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ةـــــــــمقدم

إنجاز و تحقیق لطة المختصة في الدولة أن تضمن النظام القانوني للمرفق العام یسمح للسّ إنّ 
الحیاة ، ذلك أنّ دولة و المجتمع بشكل منتظم و مطرّ ، وإشباع الحاجات العامة في الدوظائفها

یر وقف في هذا السّ ت، وأي خلل أولة تتوقف على سیر المرافق العامةالعامة في المجتمع و الدو 
السلطة ، لذلك تستعمل الدولة1اضطراب الحیاة العامة في المجتمع و الدولة یؤدي إلى شلل و 

.تحقیق النفع العام العامة لتنظیم المجتمع و 
تحدث و تقام مؤسسات تسیر بواسطة رافق العامة و تحقیق النفع العام؛ستمراریة الماولضمان مبدأ 

، رفق ذاته و الهدف الذي یرمي إلیهصلاحیات متنوعة بتنوع نشاط المختصاصات واأعوان ذوو 
یمارسها غیرهم من أفراد وبهذه الصفة یتمتعون بامتیازات و یمارسون سلطات مغایرة لتلك التي

، فیقومون عتبارهم أعوانا لهالاحیات و الامتیازات مكانتهم في الدولة با، ومناط هذه الصّ المجتمع
، التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیةق في إدارة الشؤون العامة بهدف تحقیق خلاّ بذلك بدور حیوي و

، فتعكس فیذ ما ترسمه الحكومات من سیاساتفیتوقف علیهم وحدهم مدى نجاح و سلامة تن
.تصرفاتهم في مواجهة الجمهور المدى الذي بلغته البلاد من وعي و تقدم

لطة العامة متیازات السّ ادمة الصالح العام ویمارسون الأعوان العمومیین یقومون بخعتباروبا
الأعوان وكفاءتهم فنیا و ، و الرفع من مستوىلعام و حسن سیرهالمرفق استمراریةاوبهدف ضمان 

ة أو ستجابة لضرورة الخدمة الملحّ جل الاأكن الوظیفي من ستفادة من السّ نح لهم حق الا، مُ إداریا
.لصالح منفعة الخدمة

ع إلى وضع إطار قانوني خاص یتعلق بتنظیم منح و شغل السكنات ى بالمشرِّ الذي أدّ الشيء
، غیر أنّ كن الوظیفيستفادة من السّ ر حق الموظف في الاالوظیفیة و تحدید المناصب التي تبرّ 

لتنازل عن ة ما یتعلق منها با، خاصّ من القوانین و النصوص التنظیمیةصدور العدد الهائل
كن الخانقة التي تتخبط فیها الجزائر أدى إلى إفراز العدید من ، وأزمة السّ صة للدولةالأملاك الخا

كنات لضمان السیر الحسن المنازعات المتعلقة بالسكنات الوظیفیة فالإدارة بحاجة لهذه الس
.ستقراره الاجتماعي ا، و الموظف بحاجة للسكن لتحقیق لمصالحها

.75، ص 2002، طبعة دیوان المطبوعات الجامعیةالنشاط الإداري،الجزء الثاني،،، القانون الإداريعوابدي عمار/ د-1
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ین بالفصل في هذه باعتبارهم المعنیّ –الإشكالات مما جعل رجال القضاء أمام العدید من
، لاسیما في غیاب لنوعي للجهات القضائیةختصاص اخاصة ما یتعلق منها بالا- منازعاتال
نح الحق في شغل السكنات ن الطبیعة القانونیة للسند الذي یمأجتهاد قضائي ثابت و موحد بشا

رد منها عدة لصالح شاغلیها و الطّ ، كما یطرح موضوع التنازل عن هذه السكناتالوظیفیة
.إشكالات

نشغالات الهامة لابد من التطرق بالدراسة و التحلیل للنظام القانوني للسكنات الوظیفیة أمام هذه الا
و المنازعات التي تثیرها من خلال هذه المذكرة وذلك بالتطرق إلى دراسة هذا الموضوع دراسة 

، الشيء هیة المتخصصة لهذا الموضوع نادرةراسات الفققانونیة و قضائیة محضة لاسیما أن الد
سكنات عدة إشكالات تتعلق بكیفیة تنظیم المشرع الجزائري لشروط و إجراءات منح الطرح الذي 

للسند ، وتحدید الطبیعة القانونیةامكانیة التنازل عنها، ومدى ستفادة منهاالوظیفیة و كیفیة إنهاء الا
جل الفصل فیما إذا كان الأمر یتعلق بعقد إیجار مدني أو أتفادة من سالذي یمنح الحق في هذه الا

.اا إداریا أو قرارً عقدا إداری
، وتحدید فیما إذا كان ستفادة من هذه السكناتمع وجوب تحدید المنازعات التي تتولد عن منح الا

التي یؤول فیها ، و تحدید الحالات عادي المختص نوعیا في الفصل فیهاالقاضي الإداري أو ال
.ختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الا

:الموضوع على خطة مقسمة إلى فصلینعتمدت في دراستي لهذا اجل ذلك أومن
.النظام القانوني للسكنات الوظیفیة: الفصل الأول
. المنازعات التي تثیرها السكنات الوظیفیة: الفصل الثاني
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حثــالبطةــخ
.ةـدمــمق

.النظام القانوني للسكنات الوظیفیة: الفصل الأول 
.الوظیفيالسّكنمنح كیفیة :المبحث الأول 
.الوظیفيالسّكنمنح : المطلب الأول 

.الوظیفيالسّكنحالات تخصیص : الفرع الأول 
.الوظیفيالسّكنشروط منح : الثاني الفرع 

.الوظیفيالسّكنسند امتیاز . الفرع الثالث
.الوظیفي السّكنإجراءات منح : المطلب الثاني 

.بالنسبة للمساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بها :الفرع الأول 
.بالنسبة للمساكن التي تملكها المؤسسات العمومیة الوطنیة:الفرع الثاني 
.بالنسبة للمساكن التي تملكها الجماعات المحلیة أو تنتفع بها: الفرع الثالث

. الوظیفي وإمكانیة التنازل عنهالسّكنإنهاء الاستفادة من : المبحث الثاني 
.الوظیفيالسّكنإنهاء الاستفادة من : المطلب الأول 

.انتهاء المهام: الفرع الأول 
.الوظیفي أو إلغاء تخصیصهبیع المسكن : الفرع الثاني 
.إجراءات إلغاء امتیاز المسكن الوظیفي: الفرع الثالث 

.الوظیفيالسّكنإمكانیة التنازل عن : المطلب الثاني 
.الوظیفيالسّكنعدم إمكانیة التنازل عن : الفرع الأول 
.الوظیفي لشاغلیهاالسّكنإمكانیة التنازل عن : الفرع الثاني 

.ات الوظیفیةالسّكنلمنازعات التي تثیرها ا: الفصل الثاني 
.ات الوظیفیةالسّكنالجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة ب: المبحث الأول 
.ختصاص القاضي الإدارياِ :المطلب الأول 

.المعیار العضوي:الفرع الأول 
.المعیار المادي:الفرع الثاني 

.ستعجالياختصاص القاضي الاِ : المطلب الثاني 
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.ستعجالوجود عنصر الاِ :الفرع الأول 
.تعلق النزاع بأصل الحق عدم :الفرع الثاني 

.إثبات صفة التقاضي : المطلب الثالث 
.صفة التقاضي لدى الدولة وتفرعاتها:الفرع الأول 
.صفة التقاضي لدى الجماعات المحلیة :الفرع الثاني 

.أنواع المنازعات : المبحث الثاني 
.منازعات الإلغاء : المطلب الأول 

.متیاز المسكن الوظیفي المشروعیة الخارجیة لاِ : الفرع الأول 
.الوظیفيالسّكنمتیاز المشروعیة الداخلیة لاِ : الفرع الثاني 

.منازعات القضاء الكامل: المطلب الثاني 
.دعاوى الطرد: الفرع الأول 
.دعاوى المسؤولیة: الفرع الثاني 

.ةــــخاتم
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.یةـنات الوظیفـالنظام القانوني للسك: لل الأوّ ـالفص
المحدد 1989فیفري 7المؤرخ في 10-89: ن الوظیفیة المرسوم التنفیذي رقمینظم شغل المساك

لكیفیات شغل المساكن الممنوحة بسبب الضرورة الملحة أو لصالح الخدمة و شروط منح هذه 
المحدد لقائمة 19892ماي 17، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1المساكن 

في المساكن بحكم  ضرورة الخدمة الملحة أو الامتیازالوظائف و المناصب التي تخول الحق في 
لصالح الخدمة و شروط قابلیة منح هذه المساكن المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ 

.20023فیفري 05في 
هذه النصوص التنظیمیة هي التي رسمت حدود منح المساكن الوظیفیة وجعلت لها نطاق إنّ 

ل ســــوف نتعـــرض ــــیبقى مجال المساكن الوظیفیة یفرز عدة مشاك، وعلى الرغم من ذلكا بهاخاص
ب ،ومعرفة نظامها القانوني، كما سنتطرق إلى الشروط الواجا من خلال دراستنا لهذا الفصللهـــ

اء نهإ، وكیفیة منهاالاستفادة، وتحدید الإجراءات المتبعة من أجل توافرها لمنح المساكن الوظیفیة
.الحدود المرسومة لقابلیة التنازل عنها من خلال المبحثین التالیینو الاستفادةهذه 

.الوظیفيالسّكنمنح كیفیة :المبحث الأول 
، ولمن الوظیفيالسّكنمن الاستفادةمنح بها حق النصوص التنظیمیة حددت الشروط التي یُ إنّ 

في المطلب الأول مع نوع من البیان والتفصیل، وأمّا ؛ وهذا هو محور حدیثي یمنح،ومتىیمنح
من هذا المبحث سیكون الكلام فیه عن الإجراءات المتبعة في منح السّكن الثاّنيالمطلب 

:ذلك على النحو الآتيبیانالوظیفي؛ و 

.الوظیفيالسّكنمنح : المطلب الأول 
على فنصّ ات الوظیفیة بنصوص تنظیمیة و تطبیقیة السّكنلقد ضبط المشرع الجزائري نظام منح 

وقد خصصت الحدیث عنه في ات السّكنالحالات التي یستوجب معها تخصیص هذا النوع من 
، وختام هذا الثاّنيالفرع وجعلت الكلام عنه فيشروط منحهد یحدبتأیضًا قامكما الفرع الأوّل، 

.1989لسنة 60الجریدة الرسمیة رقم -1
.1989لسنة 21الجریدة الرسمیة رقم -2
.2002لسنة 20الرسمیة رقم الجریدة -3
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؛ الامتیازدراسة الطبیعة القانونیة لسند عنالمطلب المتمثل في الفرع الثالث أتطرق بالحدیث 
:وتفصیل ذلك على النحو الآتي

.الوظیفيالسّكنحالات تخصیص : الفرع الأول 
وهما المنح بسبب الضرورة الوظیفيالسّكنمن الاستفادةیمكن أن نمیز بین نوعین من حق 

10-89المرسوم التنفیذي ن م11ت المادة ، إذ نصّ والمنح بسبب منفعة لصالح الخدمة،الملحة
و یتسم أهو شغل مسكن یمكن أن یستجیب لضرورة الخدمة الملحة الامتیازالقصد من '': على أنّ 

لأحد لا یمكن منح المسكن الوظیفي إلاّ أنهص الصریح یستفاد منه فالنّ .''بمنفعة لصالح الخدمة
:هذین السببین

هي الحالة التي لا یمكن فیها للعون العمومي أن : صیص المسكن لضرورة الخدمة الملحةتخ:لاً أوّ 
ن عمله ، وكاأو في عمارة ملحقة بها،ي العمارة التي یؤدي فیها وظائفهفالسّكنیؤدي مهامه دون 

تصالات بالولایة أو الدائرة، مدیر ،ومن أمثلة ذلك رئیس مصلحة الایتطلب حضوره لیلا و نهارا
.، وغیرهم من الأعوانالحمایة المدنیة في الولایةرمدی، المؤسسة العقابیة، مدیر الثانویة

، ب سلطة یتصف بتبعات خاصةـأو إذا كان لا یمكن للعون أن یؤدي مهامه التي تتمثل في منص
ه، و مثال ذلك ویترتب علیه استعدادا دائما للعمل دون أن یكون بالضرورة ساكنا في مقر عمل

12وهو ما نصت علیه المادة 1ركزیین و المحلیینالمدیرین الم، و بعضأعضاء الحكومة، الولاة
.10-89من المرسوم التنفیذي 

لهذا السبب وذلك في القرار وع من المساكن لا یمكن شغلها إلاّ هذا النّ د مجلس الدولة أنّ وقد أكّ 
المتنازع السّكنأنّ ":إذ جاء فیه2004فیفري 17بتاریخ 0129003الصادر عنه تحت رقم 

من قبل مدیر المدرســة عملا علیه هو مسكن وظیفي موجه لمدیر مدرسة و لا یمكن شغله إلاّ 
.2"10-89وما یلیها من المرسوم رقــم 10بأحكام المادة 

.190، ص 2001عبد السلام ذیب، عقد الإیجار المدني، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،-1
.مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار غیر منشور- 2
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كون تخصیص المسكن لصالح الخدمة عندما یكون ی: تخصیص المسكن لصالح الخدمة:اثانیً 
، أو الرفع من ة، أو تشجیع لبروز كفاءات إضافیأفضل للخدمةكفیلا بأن یتیح أداء سكن العون 

300-95، فنجد المرسوم التنفیذي رقم وبمستوى الخدمة في أماكن معینة مثل مناطق الجن
المحدد للامتیازات الخاصة الممنوحة لصالح أعوان الدولة 1995أكتوبر 04المؤرخ في 

المستخدمین بولایات بشار، البیض، ورقلة، النعامةلعمومیة والجماعات المحلیة و المؤسسات ا
أنهمن شلأنّ السّكنوبعض بلدیات ولایة الجلفة و بسكرة ینص على منح امتیاز ي، الوادغواطالأ

الوظیفي في هذه الحالة له فائدة حتمیة في السّكنمنح ن إوعلیه ف،أن یؤدي إلى أداء أحسن للعون
الشأن بالنسبة لبعض المناصب في المصالح الخارجیة للوزارات ، وكذلك العامسیر أحسن للمرفق 

الوظیفي السّكنوفي كل الحالات الأخرى ، أي عندما لا یمنح ، والجماعات المحلیة و إدارة الولایة
یكون شغل المسكن أجنبي عن بسبب الضرورة الملحة للخدمة أو لصالح منفعة الخدمة بحیث 

.الوظیفيالسّكنبعقد إیجار و لیس امتیاز ،  ففي هذه الحالة یتعلق الخدمة

.الوظیفيالسّكنشروط منح : الثاّنيالفرع 
أنّ المشرّع وضع شروط للاستفادة من السكن 10-89یستخلص من المرسوم التنفیذي رقم 
:الوظیفي؛ نلخصها في العناصر الآتیة

من مسكن وظیفي تقتضي كشرط أولي وجود علاقة الاستفادةإنّ :شرط أداء الخدمة العامة:لاً أوّ 
ة ـــسواء كانت هذه الأخیرة تابعة للدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسس، بین العون والإدارة

، أي أن یؤدي مجموعة من الواجبات و المسؤولیات تفرضها و تفوضها له الهیئة ةالعمومی
.1المستخدمة التي تحوز أو تنتفع بالمسكن 

ما یجب التأكید علیه أن هذه العلاقة لا تستدعي أن تكون خاضعة بالضرورة لقانون الوظیف إنّ 
مسكن وظیفي في یكفي أن یقوم العون بأداء مهمة انتخابیة لكي یستفید من هأنّ العمومي، ذلك 

م خاضعون ، فهون خاص یمنح له هذا الحق كالقضاة، أو یكون خاضعا لقانإطار ممارسة مهامه
.من المساكن الوظیفیةالاستفادة، ولهم بحكم طبیعة مهامهم الحق في الأساسي للقضاءللقانون

.12حمدي أمین عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، دار الفكر العربي، ص -1
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الاستفادةقائمة الوظائف و المناصب التي تخول الحق في إنّ :و المنصبشرط الوظیفة:ا ـًثانی
م تحدیدها على سبیل الحصر ، تمن المسكن بسبب الضرورة الملحة للخدمة أو لصالح الخدمة

الجماعات المحلیة و وزیر ووزیر الداخلیة و السّكنبموجب القرار الوزاري المشترك بین وزیر 
05المشترك المؤرخ في ، فصدر القرار الوزاري ذ رأي السلطات و الهیئات المعنیة، بعد اتخاالمالیة
منها الوظائف و المناصب التي *أ * ، حددت القائمة لحق به قائمتینأ، و الذي 2002فیفري 

.لصالح الخدمة السّكنتخول الحق في امتیاز 
ض المناصب شمل بع2002فیفري 05وأن التعدیل الذي جاء به القرار الوزاري المؤرخ في 

، الوظیفي إلى كل القضاةالسّكنمن الاستفادة، من بینها تمدید الحق في المذكورة في القائمتین
وهذا ما أكد علیه المرسوم فقط تصرا على القضاة الممارسین لمناصب نوعیة بعدما كان الحق مق

لوظیفي طبقا االسّكنیستفید القاضي من ": نصتإذة الثاّنیفي مادته 1591-07التنفیذي رقم 
."للتنظیم المعمول به

، فلا یلزم ضرورة الخدمة الملحة تمنح مجاناالمساكن الممنوحة بسببإنّ :الشروط المالیة: اثً ـثال
، كما یمكن أیضا أن یستفید من مجانیة الماء و الغاز العون بدفع أي مقابل لشغل المسكن

إذا لم یكن المسكن ممنوحا بسبب ضرورة الخدمة ملك للهیئة المستخدمة فان أنهوالكهرباء ، غیر 
.الإیجار الرئیسي یكون على عاتق هذه الهیئة

، فیجب على شاغل المسكن أن یدفع مقابلا بحیث الخدمةة للمساكن الممنوحة لصالحلنسبباأما 
ن لا تتعدى تلك النسبة ، على أبالمائة من راتبه الخاص10تساوي یترتب على العون دفع إتاوة 

بالمائة 5، ویتم التحصیل من قبل الهیئة المستخدمة مع زیادة للمسكن المشغولیجاریةالقیمة الإ
.شهریا في حالة التأخر في الدفع 

جوان 20المؤرخ في 98-89ویتم حساب القیمة الایجاریة للمسكن طبقا لما حدده المرسوم 
الذي یحدد القواعد التي تضبط الإیجار المطبق على المساكن و المحلات التي تملكها 1989

لذي یحدد ، باعتباره النص ا2الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات و الهیئات التابعة للدولة 
وهذا ما نصت علیه ، ه المحلات و العناصر المكونة لهایجاریة في هذاحتساب القیمة الإطریقة 

.المحدد لكیفیات استفادة القاضي من السّكن الوظیفي 2007ماي 27المؤرخ في 159-07المرسوم التنفیذي رقم -1
المحدد للقواعد التي تضبط الإیجار المطبق على المساكن و المحلات التي 1989یونیو 20ممضى في 98-89مرسوم تنفیذي ال-2

.،1989یونیو 28مؤرخة في 26ت و الهیئات التابعة للدولة، جریدة رسمیة رقم تملكها الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسا
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یحسب الإیجار وفقا للتنظیم المعمول ":هأنّ بتأكیدها على10- 89من المرسوم التنفیذي 16المادة 
."و المحلات التابعة للقطاع العامبه والمطبق على المساكن 

على هذا و قد جاء 1995أكتوبر 24بتاریخ 126083قرارها رقم وقد أكدت المحكمة العلیا في 
فیفري 07المؤرخ في 10-89من المرسوم 16من المقرر قانونا وطبقا للمادة'': فیه ما یلي

الساكن و تحصله أن ثمة الإیجار الخاص بالمساكن الممنوحة لضرورة المصلحة یتحمله 1989
ن بقي یشغل المسكن التابع لدیوان الترقیة و التسییر، ومتى تبین أن الطاعالهیئة المستخدمة

حتى بعد استقالته من المؤسسة المستخدمة ، ولم یدفع مبالغ الإیجار المتأخرة رغم العقاري
ن الدفع المثار من طرفه إیتحمل لوحده مسؤولیة تسدیدها و بالتالي فنهإفذارات الموجهة إلیه نلإا

.''غیر وجیه ویستوجب الرفض

.الوظیفيالسّكنسند امتیاز : الفرع الثالث 
، ولا یمكنه شغل هذا المسكن بدون هذا السند الامتیازالوظیفي للعون بموجب سند السّكنیمنح 

'' : 10-89من المرسوم التنفیذي 2ادة اعتبر شاغلا بدون وجه حق وهو ما نصت علیه الموإلاّ 
ا ممنوحا تملكه أو تحوزه الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات لا یمكن لأحد أن یشغل سكنً 

.''الامتیازالعمومیة التي تنتفع بها بأي صفة من الصفات ما لم یستفد من سند 
إذا تعلق الأمر بملك الدولة ، الدولةأملاك مدیرالذي یصدره الامتیازویتمثل هذا السند في قرار 

، أو 1س الشعبي البلدي إذا كان الملك تابعا للولایة أو البلدیة أو یصدره الوالي أو رئیس المجل
.تابعا لمؤسسة عمومیة إداریةالسّكنیصدره مدیر المؤسسة إذا كان 

تشكل السند القانوني لشغل الامتیازأسناد '' :أن 10-98من المرسوم التنفیذي 06ت المادة ونصّ 
یعتبر بمثابة الرخصة الامتیاز، یتضح إذن أن سند ''طبقا للتنظیم الجاري به العملالمسكن 
."فة الشاغل أو صفة العون العموميا إلى ص، وذلك استنادً تفاع بالمسكن الوظیفينلاالقانونیة ل

الذي 19962ماي 22الصادر بتاریخ 133227وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 
ملكه أو تحوزه الدولة و الجماعات المحلیة و لا یمكن لأحد أن یشغل مسكنا ت'': هجاء فی

المؤسسات العمومیة التي تنتفع بها ما لم یستفد من سند امتیاز تصدره السلطة المعنیة ویتعرض 
زاع الحالي ـأن النّ - ولما ثبت ، هلإجراء الطرد كل شاغل لا یثبت حیازته لسند امتیاز اتخذ لفائدت

.191، ص ذیب عبد السلام، المرجع السابق-1
.96، ص 1، عدد 1996المجلة القضائیة -2
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ورة الملحة لصالح قابض البرید و المواصلات وأنّ للضر الامتیازیتعلق بمسكن یخول حق –
، بل صار من فة و لم یعد من حقه ذلك بعد نقلهالمطعون ضده كان یستفید به بسبب هذه الص

.''حق الموظف الذي حل محله في الوظیفة
12334، ففي القرار رقم العدید من القرارات التي أصدرهاتجاه فيد مجلس الدولة نفس الاكما أكّ 

یت آكمالیةإمحل النزاع هو سكن إلزامي یقع بالسّكن'':قرر أن2004فیفري 17ؤرخ في الم
بمقتضى لا یمكن شغله إلاّ أنهو ...بوجمعة ببوفاریك أنجز لیشغله الموظفون بهذه المؤسسة فقط 

وأن المستأنف لا ....10-89یلیها من المرسوم التنفیذي وما02امتیاز عملا بأحكام المادة 
، وأن الجهة القضائیة للدرجة الأولى و بنطقها بطرد المستأنف الذي الامتیازیحوز سند أنهیثبت ب

من 10، من المسكن المتنازع علیه لم تقم سوى بتطبیق أحكام المادة الامتیازلا یحوز سند 
ادة رد طبقا لأحكام الموبغیر هذا السند یتعرض شاغلوا المساكن لإجراء الطّ ، 101- 89المرسوم 

".من نفس المرسوم10
الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا اعتبرت أن العلاقة التي تربط العون الشاغل للمسكن الوظیفي إنّ 

عقد الامتیازتطبق علیها أحكام الإیجار المدني واعتبرت سند ،إیجاریةبالإدارة هي علاقة 
.2إیجار

، أي عقد للموظف بموجب عقد امتیازة  تمنح المساكن الوظیفیخر اعتبر أنّ آوهناك رأي 
.3تخصیص و التي تعتبر من العقود الإداریة

و ، وهو قرار إداري لیس عقدایة تمنح للموظف بموجب سند امتیازن المساكن الوظیفإوفي رأینا ف
القرارات هأنّ '' ، ویعرف الأستاذ أحمد محیو القرار الإداري لا إیجارا یخضع للقانون الخاص

، أما الأستاذ خلوفي رشید فیعرف القرار 4''التنظیمیة أو الفردیة الصادرة من السلطة المختصة 
هو ذلك العمل القانوني التنفیذي الصادر عن السلطة الإداریة بإرادتها المنفردة '':یليالإداري بما

.''و الذي یلحق الأذى بذاته 

.غیر منشور2004فیفري 17المؤرخ في 12334مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القرار رقم -1
115، ص1عدد2000، المجلة القضائیة لسنة 1999-06-08بتاریخ 206421لاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم قرار الغرفة ا-2
.29، ص2003لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة، -3
.1992أحمد محیو، المنازعات الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة -4
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ق و تطابق إرادتین إن العقد یفترض تواف:بالإرادة المنفردةسند امتیاز المسكن تصدره الإدارة -1
، أما امتیاز المسكن الوظیفي فیمنح بالإرادة المنفردة للهیئة حتى ینعقد، ولا ینعقد بغیر ركن الرضا

، ولا تكون إرادته ولا تتطلب موافقتهالامتیازالمستخدمة ، ولیس للعون المستفید أي دور في منح 
.محل اعتبار

قاطعة في هذه المسألة حیث أكدت أن 10-89من المرسوم التنفیذي 8و6،5،4،3المواد وأنّ 
ن للإدارة حق إلغاء إ، مستبعدة بذلك الطابع التعاقدي، وأكثر من ذلك فیكون بموجب مقررالامتیاز
.في أي وقت حسب نفس الأشكال التي منح بها الامتیاز

ینتج عن إرادة منفردة للهیئة  المستخدمة حینما تمارس صلاحیتها الامتیازبالتالي نخلص بأن سند 
ي المؤرخ ف80864م ا رقالقانونیة ولا تعتبر عقدا، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قراره

الذي بسیطإیجارحیث أن النزاع المطروح لا یتعلق بتنفیذ : "حیث جاء فیه23/02/1992
ن إ، ففي دعوى الحالأنهبعلاقة المؤجر بالمستأجر، حیث ، ولا یخضع لقواعد القانون الخاص

، ...على مجرد عقدفي الدولة بموجب مقرر و لیس بناءً النزاع یتعلق بسكن وظیفي منح لموظف 
."ا عندما تمسك باختصاصهقـن رئیس الغرفة الإداریة كان محإ، فنتیجة لذلكهأنّ حیث

وذلك أن سند امتیاز المسكن الوظیفي یؤدي :الوظیفي له طابع تنفیذيالسّكنالامتیازسند -2
.إلى إحداث مركز قانوني جدید لصالح العون المستفید من المسكن الوظیفي

هذا الشرط یعبر عن المصلحة في دعوى : faisant griefیلحق الأذى بذاته الامتیازسند -3
الإجراءات الملقاة على عاتق الهیئة المستخدمة عند الإلغاء و إلحاق الأذى یستشف من خلال 

.منحها لسكن و الشروط الواجب توفرها

10-89من المرسوم 5و3،4حددته المواد وهذا ما: یصدر عن سلطة إداریة الامتیازسند -4
القرار الإداري بالمفهوم و المضمون القانوني هو ذلك العمل القانوني الصادر من السلطة نّ أ، 

، وذلك عن قانونیةالإداریة المختصة في الدولة وبإرادتها المنفردة و الملزمة بقصد إحداث آثار
، بهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة في أو مراكز أو تعدیلها أو إلغائهاطریق إنشاء مركز

.1طاق الوظیفة الإداریة في الدولة ن

. 357منازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص عمار عوابدي، النظریة العامة لل/ د
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هلأنّ الوظیفي هو قرار إداري بكل عناصره و خصائصه السّكنن سند امتیاز إفوبناءً علیه
، وذلك السّكنصادر عن سلطة إداریة یؤدي إلى نشأة مركز قانوني هو حق العون في شغل 

إذا كان هذا یصدق على هأنّ غیر ،بسبب الضرورة الملحة للمصلحة أو لصالح منفعة الخدمة
المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري الممنوح من قبل الدولة، الولایة، البلدیة و السّكنامتیاز 

.قتصادیةالممنوح من قبل الهیئات و المؤسسات العمومیة الاالسّكنفماذا عن سند امتیاز 
-89من المرسوم التنفیـذي 07ة ي طبقا لنص المادا تمنح امتیــاز سكــن وظیفهأنّ ن تصور لا یمك

ـي المتضمن القانون التوجیهـ01-88من القانون 56و 55قررته المادتان ، إلا في حدود ما10
وم بنشاط إداري بمفهوم ـــ، أي عندما تكون هذه المؤسسات تقــللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ة أو ـر مبـان عامأو تقوم بتسیی،ة، تكون مؤهلة لممارسة صلاحیات السلطة العاماديالمعیار الم
ـد إداري للامتیاز أي ینصب نشاطــها على مرفــق عام وفقا لعقصطناعیةالالاك مجزء من الأ

)service public(1.ب قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـيبالمفهوم المـادي حس

، م و لصالح الدولةیر مرفق عام باسوكمثال لذلك المؤسسة الوطنیة للملاحة الجویة التي تقوم بتسی
المتضمن 91/149من المرسوم التنفیذي 05بحیث تسهر على الأمن الجوي حیث تنص المادة 

م المؤسسة تضمن سیر المرفق العاإنّ ''القانون الأساسي للمؤسسة الوطنیة لأمن الملاحة الجویة 
لصالح أحد عمالها ا بمنح سكن وظیفي ، فعندما تصدر هذه المؤسسة قرارً ''لأمن الملاحة الجویة

اهرین على الأمن الجوي یعتبر ذلك بسبب ضرورة الخدمة الملحة و یخضع لأحكام المرسوم السّ 
89-10.

14ص2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم / د-1
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.الوظیفيالسّكنإجراءات منح :الثاّنيالمطلب 
، ویقصد سند، فسنتناول إجراءات منح هذا الالوظیفي هو قرار إداريالسّكنبعد أن بینا أن امتیاز 

القرار الإداري التراتیب و التصرفات التي تتبعها الإدارة و تقوم بها قبل اتخاذ القرار بإجراءات 
ل السلطة الإداریة في المسكن الوظیفي من قبالامتیازیجب أن یمنح حـق كما، 1وإصداره نهائیا

المخول السلطات الإداریة 10-89، وقد حدد المرسوم اا وشخصی، زمانیإقلیمیا،المختصة نوعیا
.لها الحق في اتخاذ مقرر منح المسكن في إطار قواعد الاختصاص المذكورة

.بالنسبة للمساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بها: الفرع الأول 
یتم منح المسكن بناء على فأنهالتي تملكها الدولة أو تنتفع بهابالنسبة لهذا النوع من المساكن 

بعد استشارة مقرر یصدره رئیس مصلحة شؤون أملاك الدولة و الأملاك العقاریة في الولایة 
من المرسوم 03نصت علیه المادةوهذا ما  المسؤول الذي وضع العون المستفید تحت سلطته، 

.102-89التنفیذي 
سلطته بمنح المسكن الوظیفي للعون حیث یقوم مدیر الهیئة المستخدمة الذي یعمل العون تحت 

Decisionب مقرر منح ــبموج d’attribution أملاك الدولة و الأملاك یبعث به إلى مدیریة
ون  والتي یحدد فیها اسم المستغل، ، مرفقا باستمارة معلومات خاصة بالعالعقاریة، المختصة إقلیمیا

.وغیرها من المعلومات ، الدخل الشهري الصافي الوظیفة، العقار، أصل الملكیة
قبل رئیس المكتب المكلف فتتم عملیات المراقبة على مستوى مفتشیة تسییر الأملاك العقاریة من

من الاستفادةوالمنازعات ، فیتأكد إذا كان المنصب الذي یشغله العون یخول له حق بالعقود
.2002فیفري 07امتیاز المسكن الوظیفي طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

الامتیازویتأكد أن العون لم یستفد من مسكن على مستوى الولایة، وعندها یحرر قرارا منح حق 
یوقعه مدیر أملاك الدولة و الأملاك Arrêté de concession de logementعلى مسكن 

سل ، ویر ى مستوى مكتب العقود و المنازعاتالعقاریة للولایة من ثلاث نسخ یحتفظ بإحداها عل

.74محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص/  د-1
ناتجا عن مقرر یصدره رئیس مصلحة شؤون أملاك الدولة و الأملاك العقاریة في یكون منح المساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بها -2

.الولایة، بعد استشارة المسؤول الذي وضع العون المستفید تحت سلطته
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السّكنة إلى الهیئة المستخدمة ویبقى الملف في المفتشیة لغرض القیام بالتحصیل إذا كان الثاّنی
.ممنوح لصالح الخدمة

.بالنسبة للمساكن التي تملكها المؤسسات العمومیة الوطنیة: الثاّنيالفرع 
، فیتم منحها الإداريومیة الوطنیة ذات الطابع ا بالنسبة للسكنات التي تحوزها المؤسسات العمأمّ 

قاریة في بمقرر یصدره مدیر المؤسسة و یؤشره رئیس مصلحة شؤون أملاك الدولة و الأملاك الع
، وهذا ما نصت علیه المادة ة كما هو موضح أعلاهد أن یقوم بالمراقبـ، بعالولایة المختص إقلیمیا

101-89من المرسوم 04

المعدل بموجب القرار 1989ماي 17من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5و نصت المادة 
في المسكن الامتیازیجب أن یمنح حق '': هأنّ على 2002فیفري 05الوزاري المشترك المؤرخ في 

.''10-89من المرسوم رقم 5و4،3من قبل السلطة المخولة وفقا للمواد 
تخضع امتیازات المساكن التي '': هأنّ من نفس المرسوم نجدها نصت على 07لى المادة إوبالرجوع 

تفاع بها الشركات و المؤسسات و الهیئات العمومیة  ذات الطابع نلاتملكها أو تحوزها ل
.''والنظام الداخلي الخاصین بكل واحدة منها قتصادي للقانون الأساسيالا

147-91رقمالمرسومیوان الترقیة و التسییر العقاري ساسي لدفإذا رجعنا مثلا إلى القانون الأ
و تحدید كیفیات تنظیمها و المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري

، عكس ما نهاالوظیفي لصالح أعو السّكنإن هذا القانون لم یتعرض ضمن أحكامه لامتیاز ف2عملها
.10-89المرسوم التنفیذي من07نصت علیه المادة 

نجد أن النظام الداخلي هو وثیقة مكتوبة یحدد 11-90من القانون رقم 07وبالرجوع إلى المادة 
ضباط وطبیعة نلا، و الوقایة و الأمن و االمتعلقة بالتنظیم التقني للعملفیها المستخدم القواعد

ة ات یخضعون للقوانین الخاصومادام عمال هذه المؤسس، درجات العقوبةالأخطاء المهنیة و 
، فكیف یمكن النص ضمن المتعلق بعلاقات العمل11-90نون ، أي للقاالمتعلقة بالعمال الأجراء

الوظیفي السّكن، وأمام انعدام النص على منح الوظیفيالسّكنظمة الداخلیة على امتیاز لأنأحكام ا
س یكون منح المساكن التي تحوزها المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الاداري ناتجا عن مقرر یصدره مدیر المؤسسة ویؤشره رئی-1

.مصلحة شؤون أملاك الدولة في الولایة المختص اقلیمیا

لقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري و المتضمن تغییر الطریقة القانونیة 12/05/1991المؤرخ في 147/ 91المرسوم -2
.تحدید كیفیة تنظیمها        وسیرها
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الرجوع إلى بعض النصوص القانونیة الأخرى ظمة الداخلیة فلابد من لأنفي القوانین الأساسیة و ا
.10-89من المرسوم 07لإیجاد تفسیر للمادة 

المتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88من القانون 45فالمادة 
قتصادیة تنص على أن الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري للمؤسسات العمومیة الا

.المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولةتخضع للقواعد 
ن النشاط الذي تقوم به إمن نفس القانون على حالتین إذا تحققتا ف56و 55وتنص المادتان 
:في هذه الحالة یعد إداریا و هماالمؤسسة العمومیة

الأملاك قتصادیة مؤهلة قانونا بتسییر مباني عامة أو جزء من عندما تكون المؤسسة العمومیة الا*
.متیازویكون هذا التسییر وفقا لعقد إداري للاصطناعیةالا
.ا لممارسة صلاحیات السلطة العامةقتصادیة مؤهلة قانونعندما تكون المؤسسة العمومیة الا* 

ة ـقتصادیة الاــة العمومیـن التي تملكها أو تحوزها المؤسسـن منح المساكإحسب رأینا ففأنهه ـوعلی
في الحالتین 10-89ة ، وتشكل امتیاز سكن طبقا للمرسوم التنفیذي ـللقواعد العاملعمالها تخضع 

، عندما تمارس المؤسسة أحد 01-88من القانون 56و 55اللتین نصت علیهما المادتین 
.بسبب ضرورة الخدمةالاستفادةهاذین النشاطین تعتبر 

.تنتفع بهاأوبالنسبة للسكنات التي تملكها الجماعات المحلیة :الثالفرع الثّ 
فتمنح بناء على مقرر یصدر ) الولایة و البلدیة(ا عن المساكن التي تحوزها الجماعات المحلیة أمّ 

.1من الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة
متلكات الولایة باسم الدولة و مفالوالي یقوم بكل أعمال الإدارة للأملاك و الحقوق التي تتكون منها 

إن منح مثل وعلیه ف،2من قانون الولایة105تحت رقابة المجلس الشعبي الولائي طبقا لنص المادة 
من المرسوم 05ت المادة نصّ إذي البلدي  ـس الشعبـات یتم بقرار الوالي أو رئیس المجلالسّكنهذه 
تفاع بها نلایكون منح المساكن التي تملكها الجماعات المحلیة أو تحوزها ل":هأنّ على 10-89رقم 

أو تملكها المؤسسات العمومیة الإداریة التي تنتفع بها ناتجا، حسب الحالة، عن قرار من الوالي أو 
."رئیس المجلس الشعبي البلدي

. 10-89من المرسـوم التنفیذي رقـم 05المادة -1
.12، جریدة رسمیة رقم 2012فیفري 21المؤرخ في 07-12قانـون الولایــة رقـم -2
.02/12/1990المؤرخة في 52ررقم .یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ج01/12/1990المؤرخ في 30-90قانون رقــم -3
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الوالي یؤدي باسم الولایة كل أعمال إدارة الأملاك '':على أنّ القانون نفسمن 115وتنص المادة 
فیقوم الوالي ،"، ویبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلكالتي تتكون منها ممتلكات الولایةو الحقوق 

إلى رئیس باتخاذ قرار منح امتیاز المسكن الوظیفي للموظف المعني و یمضیه ثم یرسل القرار
، ویتم إعداد مكتب الممتلكات مع الملف الكامل، حیث یحفظ على مستوىالمیزانیة و الممتلكات

.قتطاع المباشر، ویحول إلى أمین الخزینة لإجراء الاممنوحا بمقابلالسّكنسند التحصیل إذا كان 
في 1ولة و المتضمن قانون أملاك الد1990دیسمبر 01المؤرخ في 30-90ینص القانون و 

إیاها تتولى أجهزة الرقابة الداخلیة التي یعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولها '': منه24المادة 
ا لطبیعتها وغرض الأحسن للأملاك الوطنیة وفقً ستعمالالاالقانون و السلطة الوصیة برقابة 

.''تخصیصها 
كون مملوكة للدولة أو الولایة المساكن التي تكون محل حق امتیاز قد تتجدر الإشارة إلى أنّ ا كم

.تفاع بها دون الملكیةنلا، لكن قد تحوز حق اانهاأو البلدیة أو المؤسسة العمومیة فتمنحها لأعو 
المحدد 1998فیفري 01المؤرخ في 42-98من المرسوم التنفیذي رقم 20ت المادة لقد نصّ 
وكیفیات ذلك على جتماعيالایجاریة ذات الطابع الحصول على المساكن العمومیة الإلشروط

، عامة أو ناتج عن وضعیة استثنائیةإذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة ":هأنّ 
یقوم الوالي أو السلطة المركزیة التي تقدمت بتقدیم طلب بإرسال تقریر إلى الحكومة وفي حالة هذه 

ات ظر عن الإجراءبتخصیص المساكن المطلوبة بغض النّ السّكنالأخیرة یرخص الوزیر المكلف ب
."المنصوص علیها في هذا المرسوم

ا بإبرام اتفاقیات مع دیوان الترقیة و التسییر نهالذا تقوم الإدارات من أجل توفیر سكنات لأعو 
لمسندة و تسییر الأملاك العقاریة االسّكنالعقاري باعتباره یتولى ترقیة الخدمة العمومیة في میدان 

.له
المحدد للشروط 1988مارس 22المؤرخ في 71-88من المرسوم 05ت المادة كما نصّ 

19812جانفي 01الخاصة التي تطبق على بیع الأملاك العقاریة التي شرع في استغلالها بعد 

، المساكن التي تملكها مكاتب والجماعات المحلیة وحدهاتباع للمصالح العمومیة و الهیئات"

.666، ص 2002النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار ، دار هومة ، حمدي باشا عمر ، مجمع -2
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قتصادي التي تكون الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و الهیئات العمومیة ذات الطابع الا
: وضعیتها كما یلي

.بسبب ضرورة الخدمة الملحّةالامتیازإما منح *
."ات أو الأجهزة العمومیةأو كانت مبنیة داخل رحاب الإدارات أو الهیئات أو المؤسس*

الدولة ممثلة في الوزارة ك الدولة بتحریر عقد اقتناء سكنات لفائدة في هذه الحالة یقوم مدیر أملا
، التدوین و التعیین الكلي للسكنات، وبعدها تتم عملیة ویسجل ضمن ملكیة الدولة، یشهرالمعنیة

، و هنا یمكن للهیئة المستخدمة منحها كمساكن لوزارة المعنیة بموجب محضر تسلیمو تسلم ل
.انهاوظیفیة لأعو 

ها في أشكال و قوالب محددة ماالقاعدة العامة أن الإدارة غیر ملزمة لإفراغ قراراتها و صبِّ : الشكل
من المرسوم التنفیذي 6و 5، 4، 3ما یستخلص من المواد هأنّ ، غیر 1لزمها القانون بذلكلم یُ 
صب القرار في قالب مادي یسهل عملیة لأنّ مكتوبا الامتیازیجب أن یكون مقرر هأنّ 89-10

. علیهالرقابة
امتیاز المساكن التابعة للولایة على منح حق ة الرقابة التي تمارسها مدیریة أملاك الدولیتضح أنّ 
امتیاز المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري رقابة إلزامیة یؤدي تخلفها إلى رفض منح للدولة و 
.المسكن

.الوظیفي وإمكانیة التنازل عنهالسّكنمن الاستفادةاء نهإ:الثاّنيالمبحث 
خ في د مؤقتا و قابلا للفسـامتیاز المسكن الممنوح لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة یعإنّ 

،إنهاء السّكن الوظیفيكیفیةعن لوّ الأمطلب الفي كان من الأهمیة بمكان التحدّث ، لذا أي وقت
الكلام عنه یكون في المطلب الثاني، و أتطرق إلى إمكانیة التنازل عنهثمّ في الجانب الثاني منه  

: وتفصیل ذلك على النّحو الآتي

.73محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق ، ص / د-1
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.الوظیفي السّكنمن الاستفادةاء نهإ: لوّ الأ المطلب 
قد تكون نتهاء المهام التي بانتهاء المهام التي سمحت به بغض النظر عن سبب االامتیازینتهي
.عند بیع العقار أو إلغاء تخصیصه، كما قد ینتهيآخر، نقل أو أي سبب استقالة، تقاعد،لوفاة
المستفید لا یفقد حقه في ، مع أنّ الأشكال التي ذكرت بالنسبة لمنحهبنفس الامتیازاء نهإویتم

.10-89من المرسوم التنفیذي 08، وهو ما نصت علیه المادة عند الاقتضاء1التقاضي 

.نتهاء المهاما:الفرع الأول 
مؤقتا -ادائمً -شغله یكون نّ إ، فم على أساس وجود علاقة وظیفیةمنح امتیاز المسكن قائإنّ 

ت ، وهذا ما نصّ ا كانت الأسباب التي أدت إلى ذلك، مهمینتهي بانتهاء العلاقة الوظیفیةبحیث
تعد امتیازات المساكن مؤقتة ومدتها : "هأنّ على 10-89من المرسوم التنفیذي 08عنه المادة 

من امتیاز المسكن الاستفادةف، "محددة بالمدة التي یشغل فیها المعنیون المناصب التي تبررها
محافظة على حسن سیر المرفق العام، أو لوجود منافع لصالح الوظیفي تكون دائما من أجل ال

.غل المسكن الوظیفي، وفصل المشرع بطریقة قاطعة على الصفة المؤقتة لشالخدمة
بتاریخ 7627س الدولة في القرار رقم ـمجلنّ إ، فــريائي الجزائـهاد القضـوهو ما استقر علیه الاجت

مسكن استفادت به المرحومة و هو یعد سكن نلاالمستأنفین یحتإنّ : "د ما یليأكّ 2003ماي 20
فالمستفیدة ، ...الطبي ببومرداس، و الكائن بالمركز ي منح لها في إطار ضرورة المصلحةوظیف

، وانقطعت علاقة الاستفادة، و بعد وفاتها لم یبق لها الحق في ن الوظیفي قد توفیتـبالمسك
.2"العمل

المسكن ":اعتبر مجلس الدولة أنّ 2004أفریل 20المؤرخ في 13058وفي قرار آخر ملف رقم 
خل في إطار حكم ضرورة الخدمة ومن ثم یجب الذي منحته الولایة لمدیر الولایة للحمایة المدنیة ید

.3"الذي أحیل على التقاعدالسّكنإخلاؤه بعد نهایة مهام شاغل 
یمكن هنّ فإ، یة بین العون و الهیئة المستخدمةمتى انقضت العلاقة الوظیفأنهما نستخلصه هو 

.الامتیازبعد إلغاء قرار السّكنللهیئة المستخدمة استرجاع 

.192، المرجع السابق، ص عبد السلام ذیب-1
.، قرار غیر منشورمجلس الدولة الغرفة الأولى-2
.، قرار غیر منشورمجلس الدولة ، الغرفة الأولى-3
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، مع الهیئة المستخدمة تبقى قائمةإذا كان الموظف موقوفا فالعلاقةأنهوما یستوجب الإشارة إلیه 
حتى ولو لم تنته العلاقة بین العون العمومي و الهیئة هأنّ ، كما قائماالامتیازویبقى حق 
الجدید لا ، ولكن إذا تغیر منصبه بحیث یصبح المنصب قائمًاالامتیازیبقى حق هنّ فإالمستخدمة 

المعدل 1989ماي 17رار الوزاري المشترك المؤرخ في ـیمنح الحق في امتیاز المسكن طبقا للق
.ینتهي كذلك في هذه الحالةالامتیازحق نّ إف2002فیفري 05بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

.بیع المسكن الوظیفي أو إلغاء تخصیصه: الثاّنيالفرع 
أملاك الدولة الممنوحة لصالح المرافق العامة لا یمكن لأنّ لا یمكن بیع المساكن الوظیفیة 

التصرف فیها مادامت مخصصة للمرافق العامة ومن بینها المساكن التابعة للدولة أو الجماعات 
.الخدمة الملحة أو لصالح الخدمةالمحلیة أو المؤسسات العمومیة الممنوحة بسبب ضرورة

المتضمن 1981فیفري 07المؤرخ في 01-81من القانون 05فقرة 03ا أكدته المادة وهذا م
-89لمشرع حدد بالمرسوم التنفیذي ا،غیر أنّ 1التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للقطاع العام

شروطا یمكن فیها التنازل عن المسكن 1989ماي 17و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10
.من هذا المبحثالثاّنياغله سنتناولها في المطلب لصالح ش

المذكور أعلاه 01-81كما یمكن للهیئة المستخدمة التصرف في ممتلكاتها طبقا لما حدده القانون 
.10-98من المرسوم التنفیذي 08عندها یتم إلغاء امتیاز المسكن الوظیفي تطبیقا لأحكام المادة 

المحــدد لشروط 454-91ـوم التنفیــذي رقـم من المرس05و 03في المادتیــن رعوقد حدد المش
إجراءات ،2إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك 

من نفس المرسوم أن امتیاز المسكن ینتهي بعد 09و 07، و یستنتج من المادتین التخصیص
.إلغاء التخصیص

.1981لسنة 1الجریدة الرسمیة  عدد -1
.23/11/1991المؤرخ في 454-91المرسوم التنفیذي -2
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.ءات إلغاء امتیاز المسكن الوظیفيإجرا: الفرع الثالث 
طبقا الامتیازامتیاز المسكن الوظیفي حسب نفس الإجراءات التي تم بها منح 1تتم إجراءات إلغاء 

.10-89من المرسوم التنفیذي 8لنص المادة
مدیر الهیئة المستخدمة یصدر مقرر إلغاء نّ إنسبة للمساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بها فبالف

ویرسل إلى مدیریة أملاك الدولة و الأملاك العقاریة حیث یقوم رئیس مصلحة شؤون الدولة 
، على الامتیازمن غیر أن یقوم بمراقبة الأسباب التي أدت إلى إلغاء الامتیازبإصدار قرار فسخ 

أو وظیفة تخول له الحق في المسكن اعكس المنح حیث یقوم بمراقبة أن العون یشغل منصبً 
الوظیفي قبل إصدار مقرر المنح وهو نفس الإجراء بالنسبة للأملاك العقاریة التي تملكها أو تنتفع 

.بها المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري
، یبعث بنسخة إلى الهیئة المستخدمة ونسخة یحتفظ بها على مستوى وبعد إصدار مقرر الفسخ

ذا كان امتیاز ، ونسخة ترسل إلى قابض الأملاك لیوقف التحصیل إبمكتب العقودیة المفتش
.المسكن منح بمقابل

فیتم الامتیازبالنسبة للمساكن الوظیفیة التي تحوزها الولایة أو البلدیة و التي تمنح فیها حقوق و 
.حالةبقرار من الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الالاستفادةإلغاء 

.الوظیفيالسّكنإمكانیة التنازل عن : الثاّنيالمطلب 
ا إمكانیة التنازل عن ألغى تمامً هنّ فإ2002بصدور قانون المالیة لسنة أنهبدایة یجب الإشارة 

هذا سأتطرق إلیه في الفرع كلُّ ،السنة كانت هذه الإمكانیة قائمةلكن قبل هذهو ،ات الوظیفیةالسّكن
في الفرع الأول إلى عدم إمكانیة التنازل عن المساكن حدّثوجب علي التهذا كلِّ ،لكن قبل الثاّني

.الوظیفیة

.عدم إمكانیة التنازل عن المساكن الوظیفیة: الفرع الأول 
، الجماعات المحلیة و ن البنایات التي تستعملها الدولةمساكن الخدمة التي هي جزء مإنّ 

كذلك المساكن الضروریة لممارسة الوظائف لا یجوز و ومیة والأجهزة العمالمؤسسات و الهیئات
المتعلق بالتنازل عن الأملاك 01-81من القانون 11و 3فقرة 3ینــتالتنازل عنها طبقـا للماد

ل معنى الإلغاء و الفسخ التي تحمrévocationبینما استعمل النص الفرنسي مصطلح " فسخ " النص العربي استعمل مصطلح -1
.ح الصحیح هو الإلغاء و لیس الفسخالإداري یلغي و لا یفسخ فان المصطل،ومادام امتیاز السّكن یعتبر قرار إداري و أن القراربالعربیة
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ي أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات السّكنستعمالالاالعقاریة ذات 
هو ما والأجهزة العمومیة و الهیئات و التسییر العقاري و المؤسساتالمحلیة و مكاتب الترقیة و 

لا تكون المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة : "10-89من المرسوم 14علیه المادة نصت 
."تباع لمن یسكنهالأنقابلة 

مشترك المعدل بموجب القرار الوزاري ال1989ماي 17القرار الوزاري المشترك المؤرخ في كما أنّ 
لا تكون قابلة للتنازل علیها لمن یشغلونها :"هأنّ منه 03أكد في المادة 2002فیفري 05المؤرخ في

.أي المساكن الممنوحة بسبب الضرورة الملحة للخدمة )" أ(المساكن الواردة في القائمة 
المتضمن تحویل ملكیة الأملاك الشاغرة المنقولة إلى الدولة 2901-93ونص المرسوم التنفیذي 

إلى دواوین الترقیة و التسییر العقاري 1966ماي 06المؤرخ في 102-66بموجب الأمر رقم 
الممنوحة و التي لا یمس التحویل المحلات من نفس الطبیعة المخصصة:"هأنّ منه 02في المادة 

فمادامت المساكن الممنوحة بسبب الضرورة الملحة " یةهیئة عموم،ینتفع بها مرفق، مؤسسة
.للخدمة خصصت لمنفعة المرفق أو المؤسسة فهي غیر قابلة للتنازل عنها 

و المتعلقة 39182تحت رقم 2000جویلیة 22وفي التعلیمة الصادرة عن وزارة المالیة بتاریخ 
بموجب مذكرتي المذكورة المشار إلیها : "ات الوظیفیة و التي جاء فیهاالسّكنبعدم قابلیة التنازل عن 

ثني عشر مسكن المسلمة من طرف الصندوق تم تذكیركم بالغایة الموجودة من تخصیص الا
كذا الإطار القانوني المنظم لتسییر هذه العقارات و المالیة و حتیاط لفائدة وزارة الوطني للتوفیر و الا

، وعلیه یطلب یةالسّكنالحمایة المقررة لها و المتعلقة أساسا بعدم قابلیة التنازل عن هذه المحلات 
من مدیري أملاك الدولة للولایات اتخاذ الإجراءات القانونیة الكفیلة بإلغاء جمیع العقود الإداریة 

".ت الوظیفیة التي تم التنازل عنهااالسّكنیة التي كانت محل نقل ملك
، ت الوظیفیةاالسّكنكما صدر عن مجلس الدولة عدة قرارات التي تؤكد عدم إمكانیة التنازل عن 

موضوع النزاع یتعلق بإلزام الإدارة إنّ : "2004جانفي 20بتاریخ 13382م فبموجب قرار رق
، بصفته أستاذ التكوین المهني ي إطار وظیفتهي یشغله المستأنف فالمسیرة للسكن الوظیفي الذ

رضائیا وتتم ، لكن ینبغي ملاحظة أن التنازل یكون ن المسكن المذكور لفائدتهبمستغانم بالتنازل عـ

.1993نوفمبر 28المؤرخ في 290-93المرسوم التنفیذي -1
.2000جویلیة 22صادرة عن مدیریة عملیات الأملاك الوطنیة و العقاریة بتاریخ 3918تعلیمة رقم -2
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خاصة إذا كانت أصلا غیر قابلة للتنازل بالنظر إلى طبیعتها القانونیة كما هو ، ...التسویة إداریا
.1"10-89من المرسوم 14و 08،10كام المواد ـیة الحال عملا بأحـالشأن في قض

المساكن الممنوحة لصالح الخدمة و الواقعة في نطاق الهیئة المستخدمة أو المرتبطة بها كما أنّ 
لأنارتباطا وثیقا لا یقبل القسمة بالعقارات التي تستعملها هذه الهیئة لا تكون هي الأخرى قابلة 

سكن یصبح تابعا في مثل هذه الحالة الملأنّ ، 10-89من المرسوم التنفیذي 15تباع طبقا للمادة 
المتضمن قانون الأملاك 30- 90من القانون 16، وهو ما نستنتجه من المادة للأملاك العمومیة

التي تشتمل على المباني العمومیة صطناعیةالاالأملاك الوطنیة العمومیة ":الوطنیة التي تنص
" جاز مرفق عامنلإتأوي المؤسسات الوطنیة و كذلك العمارات الإداریة المصممة أو المهیأة 

ات التابعة للأملاك العمومیة للدولة أو الجماعات المحلیة و لیس السّكنوبالتالي تصبح هذه 
.و مالیة و یجوز التنازل عنهامتلاكیةاللأملاك الخاصة التي تؤدي وظیفة 

الأمر یتعلق أنّ ":ما یلي2004فیفري 17بتاریخ 13897د مجلس الدولة في قراره رقم وقد أكّ 
الموظفین وظیفي یقع في حي متصل بمتقنة الكیفان و هذه المساكن مخصصة لإیواءبمسكن

.2"غیر قابل للتنازل عنههنّ إف، ومنه  العاملین بهذه المدرسة
زاع ـمحل النّ السّكن":جاء فیه ما یلي13058م ملف رق2004أفریل 20وفي قرار آخر بتاریخ 

إن بقاء المستأنف و ،...هو سكن وظیفي یقع داخل المؤسسة التربویة التي تحت وصایة البلدیة
، 3"عرقلة المؤسسة التربویة في تأدیة مهامها على أحسن صورهأنهشاغلا لسكن وظیفي من ش

الذي یحدد 1988مارس 22المؤرخ في 71-88من المرسوم 6المادة علیه نصت وهذا ما
الشروط الخاصة التي تطبق على بیع الأملاك العمومیة العقاریة التي شرع في استغلالها بعد ینایر 

لا تباع المساكن التي تملكها الدولة و تقع رحاب المؤسسات و الهیئات العمومیة :"1981سنة 
".ذاتها 

.شور، الغرفة الأولى ، قرار غیر منمجلس الدولة-1
.، قرار غیر منشورمجلس الدولة، الغرفة الأولى-2
.666، صحمدي باشا عمر،  المرجع السابق-3
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.المساكن الوظیفیة لشاغلیهازل عن إمكانیة التنا: الثاّنيالفرع 
الممنوحة –إذا وقعت هذه المساكن :"هأنّ 10-89من المرسوم التنفیذي 2فقرة 15تنص المادة 

خارج نطاق الهیئة أو توفرت في ساكنیها شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بین –لصالح الخدمة 
ة بعد استشارة السلطات و الهیئات وزیر المالیة و الوزیر المكلف بالإسكان ووزیر الداخلیة و البیئ

".المذكور سابقا01-81المعنیة  وتكون قابلة للتنازل عنها بموجب القانون رقم 
المعدل بموجب القرار الوزاري 1989ماي 17و قد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

و ) ب(في القائمة المساكن المذكورة ":أنّ 4في المادة 2002فیفري 05المشترك المؤرخ في 
".ابلة للتنازل عنها لمن یشغلونهاالواقعة خارج رحاب الهیئة ق

:ن نفس القرار شروط الاكتساب و هيم5وحددت المادة 
من 5و 4، 3أن یملكون سندا قانونیا لشغل المساكن سلمته السلطة المخولة وفقا للمواد -

.10-89المرسوم التنفیذي 
.سنوات 7المستخدمة فترة عمل تساوي یستوفون ضمن هیئتهمأن -

من 4المادة فإنّ المعدل و المتمم 01-81من القانون 5إلى الشروط الواردة في المادة إضافةً 
:أضافت شرط71-88المـرسـوم رقم 

لتزاماته ، مستوفي لازائریة متمتع بصفة الشاغل الشرعيأن یكون شخصا طبیعیا ذو جنسیة ج-
.التنازل، ویشغل بصفة دائمةیجاریة عند تاریخالإ

مستأجر الشقة الذي أنّ : "2003دیسمبر 16بتاریخ 15134وجاء في قرار مجلس الدولة رقم 
هو القطاع الصحي غیر ملزم في التنازل لصالح المعارض الذي لا تتوفر فیه الشروط المنصوص 

.1"1989ماي 17علیها ضمن المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 
یمكن هلأنّ حتى لو توفرت الشروط المذكورة أعلاه قد لا یستفید شاغل المسكن من التنازل هأنّ غیر 

ن سیر ـللإدارة أو الهیئة المستخدمة أن تعترض على بیع هذه المساكن لأسباب جدیة تتصل بحس
.1989ماي 17من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2الفقرة 4ا لنص المادة ، طبقً المرفق

وفي هذا الإطار استقر اجتهاد مجلس الدولة في العدید من قراراته على وجوب موافقة الهیئة 
13819م ، حیث جاء في القرار رقى التنازل، وعدم إمكانیة إلزامها على ذلكالمستخدمة علـ

المستأجر للشقة محل النزاع والقطاع الصحي لسوق أهراس أنّ : " 2004فیفري 17المؤرخ في 

.، قرار غیر منشور، الغرفة الأولىمجلس الدولة-1
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التنازل یكون رضائیا وتتم تسویته إداریا دون اللجوء إلى لأنّ م بالتنازل لصالح المستأنف غیر ملز 
.1"القضاء
23المؤرخ في 06-2000القانون رقم 2001قانون المالیة لسنة أنّ◌ّ إلیه تجدر الإشارة وممّا 

، التطبیقیةونصوصه 01-81انون رقم منه أحكام الق40ألغى بموجب المادة 2000دیسمبر 
31وتبقى خاضعة لأحكامه الأملاك العقاریة التي كانت موضوع طلبات اكتساب تم إیداعها قبل 

.20002دیسمبر 
المتضمن 22/12/2001المؤرخ في 01/21من القانون رقم 209جاءت المادة في هذا الصدد

ت یة لشاغلیها حیث نصّ ات الوظیفالسّكنالتنازل عن إمكانیةلتستثني 2002قانون المالیة لسنة 
الممولة بنفقات جتماعيالایجاري ذات الطابع ات التابعة للقطاع العمومي الإالسّكنتعد :" هأنّ على 

ات المنجزة لحاجات سیر المصالح و الهیئات السّكننهائیة من میزانیة الدولة قابلة للتنازل باستثناء 
من قانون المالیة لسنة 162المنصوص علیها في المادة الإقلیمیةالعمومیة للدولة و الجماعات 

1992".
المحدد لشروط و كیفیات 269-03من المرسوم التنفیذي رقم 03الفقرة 02وهذا ما أكدته المادة 

الترقیة و التسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال ولدواوینالتنازل عن الأملاك العقاریة التابعة
ات السّكنتستثنى من تطبیق هذا المرسوم هأنّ غیر :"حیث نصت20043قبل أول ینایر سنة

المنصوص علیها الإقلیمیةوالجماعات ،والهیئات العمومیة للدولةالمنجزة لغرض سیر المصالح
و كذا الأملاك العقاریة المصنفة أو في طور 1992من قانون المالیة لسنة 162في المادة 

."التصنیف ضمن التراث الثقافي
تفاع بها الشركات و المؤسسات و نلاأما بالنسبة للمساكن الوظیفیة التي تملكها أو تحوزها ل

في مجال التنازل عنها للقوانین و التنظیمات قتصادي فتخضع الهیئات العمومیة ذات الطابع الا
1981مارس 21المؤرخ في 44- 81و المرسوم 01-81م ـون رقـالمعمول بها أي القان

أو ي أو المهنيالسّكنل ستعماالاالمتضمن شروط و كیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة ذات 
و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري و التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة 

.المؤسسات و الهیئات و الأجهزة العمومیة
.مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار غیر منشور-1
.685، ص حمدي باشا عمر، المرجع السابق-2

.2003أوت 13مؤرخة في 04، جریدة رسمیة رقم 2003أوت 07المؤرخ في 269-03المرسوم التنفیذي رقم - 3



25



النظام القـانوني للسكنات الوظيفية و المنازعات التي تثيرها

25

.ات الوظیفیةالسّكنالمنازعات التي تثیرها : اني الفصل الثّ 
، غیر أن ل الأول، كما تطرقنا له ضمن الفصيكن الوظیفرغم ضبط المشرع النظام القانوني للسّ 

بین الاختصاص، بحیث استمر تنازع الاختصاصالقضائي الجزائري لم یستقر في مجال الاجتهاد
عاوى المتعلقة للفصل في الد) جتماعیة للمحكمة العلیا الغرفة الا(القضاء العاديالقضاء الإداري و 

للجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات لاً أوّ حدث، لذا یجدر بنا التبالمساكن الوظیفیة
.ات التي تطرحها المساكن الوظیفیةالمتعلقة بالمساكن الوظیفیة قبل التطرق إلى أنواع المنازع

فالمنازعات الإداري هام جدا في هذا الموضوعالقاضي العادي أو القاضيختصاصاتحدید إنّ 
لمتقاضي ا، وینجم عن ذلك أنّ ا تطبیق قواعد القانون العامها مبدئیالإداریة في الجزائر یتطلب حلُّ 

ق أهمیة كبرى على  معرفة ما إذا كان نزاع ما إداریا أي قابلا لكي تطبق علیه قواعد خاصة یعلّ 
.1من حیث الإجراءات ومن حیث الأساس 

ول الجهة المختصة بنظر المنازعات و إثبات صفة التقاضي الأمبحث السنتناول في بناءً علیه
نواع المنازعات، وبیان ذلك نتطرق لأي ثانالمبحث ال، وفي ا لأهمیة هذا الشرط لقبول الدعوىنظرً 

:وفق المباحث الآتیة

.91، ص 1992أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة / د- 1
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.ات الوظیفیة السّكنالجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة ب: المبحث الأول 
ها للنظر في ختصاصاد أو ترفض هیئتان أو عدة هیئات قضائیة حین تؤكِّ الاختصاصیقوم تنازع 

، والتنازع قد ینبثق بین هیئتین قضائیتین تنتمیان إلى نظامین قضائیین یشكلان قضیة رفعت أمامها
، كما هو الشأن في التنازع القائم بین القضاء 1مجموعتین متسلسلتین منفصلتین و مستقلتین 

ات السّكنللفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاصالإداري و القضاء العادي في مسألة 
تحدید الطبیعة القانونیة الاختلاف في تفسیر النصوص و هذا التنازع نتیجة ، لقد برز الوظیفیة

ل الجهة المختصة ن في المطلب الأوّ ، لذا سوف نبیّ السّكنلتصرف الإدارة التي تمنح بموجبه 
الاستعجالقاضي ختصاصاات الوظیفیة لیتسنى لنا تناول السّكنبالنظر في المنازعات المتعلقة ب

السّكنصفة التقاضي في منازعة إثباتا أنتهي في مطلب ثالث إلى وأخیرً ،ثانيالمطلب الفي 
.الوظیفي

.القاضي الإداري اختصاص:المطلب الأول 
المنازعات التي ، هو أنّ ون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قان800المبدأ الذي كرسته المادة إنّ 

یختص بها القاضي الإداري یجب أن یكون أحد أطراف الخصومة فیها إما الدولة أو الولایة أو 
، نزاع إداریاالبلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري، وهي القاعدة العامة لكي یكون ال

، وهو الولایة العامةه صاحب ختصاصالیجعل من المحاكم الإداریة و مجلس الدولة كل في حدود 
بموجب إلاالذي لا یمكن أن یسحب منها الاختصاصفي نفس الوقت الشرط الوحید لإقرار هذا 

.2بنصنص صریح لأن ذلك استثناء ولا استثناء إلاّ 

. ضوي ــعیار العــالم: ل فرع الأوّ ــال
المشرع الجزائري قد أخذ من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بأنّ 800یستشف من المادة 

العبرة في تحدید ،أي أنّ الهیئات القضائیة الإداریةختصاصابالمعیار العضوي في تحدید 
القاضي فإنّ ، وعلیه علیهاكانت مدعیة أو مدعى القضاء الإداري بالإدارة سواءً ختصاصا

أن یكون المسكن الوظیفي بمجردمتیازاالإداري هو المختص للفصل في المنازعات المتعلقة ب
،ففي عدة قرارات صادرة عنه هذا المبدأد مجلس الدولة في ، وقد أكّ شخص عام طرفا في النزاع

.127السابق ، ص أحمد محیو ، المرجع / د1
.354، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص ، نظریة الإختصاص، الجزء الثالثمسعود شیهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة/ د2
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هذا النزاع لا یعني منازعة إنّ ":یلـيماأقرّ 2003جوان 17المؤرخ في 11173الملــف رقم 
ما یتعلق ، وإنّ جراءات المدنیةمكرر من قانون الإ7تتعلق بإیجار سكن كما تنص علیه المادة 
الوظیفي التابع للولایة و الذي تم منحه لمدیریة السّكنالنزاع بدعوى رامیة إلى طرد المستأنف من 

أنّهلإسكان مدیر الولایة و 1983مارس 28الحمایة المدنیة لولایة الأغواط بموجب قرار مؤرخ في 
ات المدنیة تعتبر الجهة القضائیة الإداریة من قانون الإجراء7بالتالي وعملا بأحكام المادة 
.1"مختصة للفصل في هذا النزاع

ها للفصل في المنازعات المتعلقة ختصاصادت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا وقبل ذلك أكّ 
: الذي جاء فیه1992فیفري 23خ في المؤر 80864بالمساكن الوظیفیة وذلك في القرار رقم 

خاص ولا النزاع المطروح لا یتعلق بتنفیذ إیجار بسیط الذي یخضع لقواعد القانون الحیث أنّ "
."بعلاقة المؤجر بالمستأجر

النزاع یتعلق بسكن وظیفي منح لموظف في الدولة بموجب مقررفإنّ في دعوى الحال أنّهحیث
قرر وضع حد صدور مفإنعلى قاعدة توازي الأشكال ءبناأنّه، و ولیس بناء على مجرد عقد

.السّكنمتیازلا
.2"هختصاصاا عندما تمسك بـقرئیس الغرفة الإداریة كان محفإنّ نتیجة لذلك أنّهحیث 

:جتماعیة للمحكمة العلیااتجاه الغرفة الا
، التي استبعدت المبدأ جتماعیة للمحكمة العلیاتطبیق المعیار العضوي لم تحترمه الغرفة الاإنّ 

أكدته ، وهو ما3من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 800الذي وضعه المشرع بموجب المادة 
: أنّهقضت ب1999جوان 08المؤرخ في 206421، ففي القرار رقم في عدة قرارات صادرة عنها

مكرر تعني 7ستثناءات الواردة في المادة الامن المستقر علیه في المحكمة العلیا قضاء أنّ "
.4"التخصیص بما في ذلك تلك التي تنشأ بموجب قرارالإیجاریةجمیع العلاقات 

.  مجلس الدولة ، الغرفة الأولى ، قرار غیر منشور -1
.143، ص 52، عدد 1997نشرة القضاة -2
المتضمن 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم من قانون الإجراءات المدنیة الملغى بموجب07كانت تقابلها المادة : تنبیه-3

.21قانون الإجراءات المدنیــة و الإداریة، جریدة رسمیة رقم 
.115، ص 1، عدد 2000المجلة القضائیة -4
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بمثابة عقد السّكنمتیازاعتبرت قرار منح اجتماعیة في هذا القرار قد وبالتالي نجد الغرفة الا
مكرر من قانون الإجراءات المدنیة 7إلى نص المادة ااستنادً ها ختصاصاإیجار وبالتالي تمسكت ب

.

:مكرر من قانون الإجراءات المدنیة7المادة 
ستثنى بعض االمشرع قد مكرر من قانون الإجراءات المدنیة یبرز بأنّ 7التطرق لأحكام المادة إنّ 

المنازعات التي تتعلق بمجالات تتصرف فیها الإدارة كأي شخص عادي، لیخضعها للقضاء 
للإدارة عندما تتصرف الجهة القضائیة في مفهوم القضاء المزدوج معترف بهمتیازاالعادي كون 
.، وتستعمل صلاحیات هذه السلطة لتحقیق الصالح العام و لتسییر المرافق العامةكسلطة عامة

لى جانب هذه الصلاحیات قد تتصرف الإدارة أیضا كشخص عادي و تتعامل مع إ و أنّهغیر
الأفراد بالبیع والشراء والإیجار وغیرها من التصرفات التي تطبق علیها القانون الخاص و تخضع 

تثناءات س، ومن بین هذه الاویتعین علیه إخضاع النزاع لهاالقاضي العادي ختصاصلا
بین المؤجر و المستأجر كلها أ، فالمنازعات التي تنشالمتعلقة بالإیجارات بصفة عامةت المنازعا

.1القاضي العاديختصاصامن 
ات الوظیفیة التي تمنح السّكنیجب تمییز هذه المنازعات عن المنازعات المتعلقة بأنّهغیر 

، فهذه لا تتعلق بإیجار مكان معد لسكن، وهي في الواقع من للموظف من طرف الإدارة المستخدمة
الذي ینص صراحة 10-89ا لأحكام المرسوم التنفیذي ، وهذا طبقً القاضي الإداريختصاصا

هذا القرار هو قرار أو تخصیصمتیازاالمساكن الوظیفیة تمنح للموظف بموجب قرار : "على أنّ 
.عقد إیجارنّهأف في جمیع الأحوال على إداري ولا یكیّ 

الذي یعتبر تیازامالمساكن الوظیفیة تمنح بموجب سند ل أنّ ا في الفصل الأوّ ن ّـوقد سبق وأن بی
وأن هذا عتباراا تمنحه الهیئة المستخدمة بإرادتها المنفردة ، ولیس لإرادة الموظف أي ا إداریقرارً 
جتماعیة للمحكمة الغرفة الاوعلیه نرى أنّ ، إلغاؤه من قبل الهیئة المستخدمةمؤقت ویمكنمتیازالا

المبدأ الذي ، كون أنّ 1999جوان 8في القرار الصادر في إلى ما ذهبت إلیه بْ العلیا لم تصِ 
، فمقررات تخصیص مكرر من قانون الإجراءات المدنیة7انتهت إلیه لا یترجم روح نص المادة 

، جتهاداتهق في تكییفه القضاء الإداري في ا، وهو ما وفّ 2ات الوظیفیة لیست عقود إیجار السّكن

.28لیلى زروقي، المرجع السابق، ص -1
.61السابق، ص حمدي باشا عمر، المرجع -2
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ه عتبار االمسكن الوظیفي لا یمكن متیازامختص لأن أنّهد مجلس الدولة في عدة قرارات وقد أكّ 
ة ، فقد أكد مجلس الدولة ـمكرر من قانون الإجراءات المدنی7یجاریة تخضع لأحكام المادة إعلاقة 

، مرتبط بمزاولة الوظیفة فقط، ...نالسّكأنّ " 2004فیفري 17بتاریخ 13271هذا في القرار رقم 
، ولا یتعلق بعلاقة المؤجر بالمستأجر الذي یخضع للقضاء العادي اجتماعيولیس له أي طابع 

القضاء الإداري ثابت للنظر في هذه الدعوى مما یستبعد معه الدفع المثار ختصاصامما یجعل 
.1"النوعي الاختصاصحول عدم 

حیث أنّ : "1996مارس 31المؤرخ في 108740قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم وفي 
7دة القاضي الإداري تطبیقا للماختصاصعقد الإیجار ینجر عن مقرر إداري وعلیه یخضع لا

."من قانون الإجراءات المدنیة
ا وذلك في القرار رقم ا مخالفً جتماعیة ذاتها تراجعت و أصدرت قرارً مع الإشارة أن الغرفة الا

73922
سلطة مراقبة أعمال الإدارة أنّ من المستقر علیه قضاءً : "حیث جاء فیه1991جویلیة 08اریخ بت
ن أبعدوا تطبیق القرار الصادر ـي قضیة الحال الذیستئناف فقضاة الافإن، ود للقضاء الإداريـتع

المتنازع علیه للمدعى علیه السّكنعن رئیس دائرة المرسى الكبیر الذي ألغى القرار الذي منح 
ك السلطة الممنوحة راقبوا بقضائهم كما فعلوا قانونیة القرار الصادر عن سلطة إداریة متجاوزین بذل

."لهم
المتعلق بقانون الإجراءات 09-08القانون رقم بصدورأنّهوما تجدر الإشارة إلیه في الأخیر 

، جعل المتضمن قانون الإجراءات المدنیة154-66المدنیة و الإداریة الذي ألغى الأمر رقم 
مكرر من قانون 7استثناءات المادة القاضي الإداري في كلّ ختصاصا802بموجب المادة 

المنازعات المتعلقة بكل دعوى و بمخالفات الطرق،منها إلا ما تعلق الملغى الإجراءات المدنیة 
ر الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرا

ختصاصابقیا من اللذان، ریة، أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداالولایات، أو البلدیات
.القاضي العادي

.اديـــعیار المـــالم: اني ثّ ـالفرع ال

.مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار غیر منشور-1
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ممن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قد عددت أشخاص القانون العام وه800نجد أن المـــادة 
ل ا لم تتناو أنّهة ذات الصبغة الإداریة في حین ــ، البلدیة و المؤسسات العمومیالدولة، الولایة

، تطبق علیها قواعد القانون الخاصالتيقتصاديالاوالشركات العمومیة ذات الطابع المؤسسات 
في نزاع 175106في ملف رقم 1999سبتمبر 13د مجلس الدولة في قراره المؤرخ في وقد أكّ 

، التي CNASجتماعیة سكن وظیفي من قبل الصندوق الوطني للتأمینات الامتیازایتعلق بمنح 
هذه المؤسسة لیست أنّ عتباراغیر مختص للفصل في هذا النزاع على أنّها في النزاع كانت طرفً 

.ذات طابع إداري 
نجد الاقتصادیةبالرجوع إلى القوانین الأساسیة للمؤسسات و الشركات والهیئات العمومیة أنّهغیر

للقاضي الإداري في هذه الحالة المعیار المادي الاختصاصفیها أحكاما خاصة یمكن أن تعطي 
.أو الموضوعي هو الذي یحدد طبیعة النزاع

لقد بینا في الفصل الأول عند تناولنا للمساكن الوظیفیة الممنوحة من قبل المؤسسات و الشركات و 
القوانین الأساسیة و الأنظمة الداخلیة لهذه المؤسسات لم تتناول ، أنّ الاقتصادیةالهیئات العمومیة 

من 56و 55، لكن بالرجوع إلى نص المادتین يـالوظیفالسّكنفي متیازاالنص على منح حق 
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88القانون رقم 

یؤول للقضاء الإداري حتى و لو الاختصاصفإنّ ، أوردت حالتین إذا تحققتا الاقتصادیةالعمومیة 
، فالمعیار طبیعیین من جهة أخرىجهة، وأشخاصمن الاقتصادیةكان طرفا المنازعة المؤسسة

:اط الذي تقوم به تلك المؤسسة وهيالعضوي لم تعد له أهمیة في تحدید النزاع الإداري وإنما النش
مؤهلة قانونا بتسییر مباني عامة أو جزء من الأملاك الاقتصادیةعندما تكون المؤسسة العمومیة *
.متیازللاصطناعیة ویكون هذا التسییر وفقا لعقد إداري الا
.ا لممارسة صلاحیات السلطة العامةمؤهلة قانونالاقتصادیةة العمومیة ـعندما تكون المؤسس*

من قبل مدیر عام للمؤسسة العمومیة ذات طابع السّكنمتیازاقرار منح فإن، في هذه الحالة
اتخذ لتنفیذ مرفق عام ا إذا إداریاقرارً صناعي و تجاري في إطار تنفیذ قرارات مجلس الإدارة یعتبر 

.سم ولصالح الدولةاب
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. الاستعجاليي ـالقاضصاصـختا: اني ثّ ـالمطلب ال
، 1النوعيالاختصاصوقضاء الموضوع ضمن الاستعجالبین قضاء الاختصاصیدخل توزیع 

، لیتسنى لنا يالاستعجالللقاضي الإداري الاختصاصمما یستدعي التطرق إلى شروط انعقاد 
، فقد حدد القانون شروط لینعقد ات الوظیفیةالسّكنه فیما یتعلق بمنازعات ختصاصاتحدید إطار 
، وهي الشروط التي إذا ما تخلفت ترتب عنها الحكم بعدم لقاضي الأمور المستعجلةالاختصاص
دیث عن النوعي؛ وقد فصلت ذلك عبر فرعین أمّا الأوّل منهما فقد خصصته في الحالاختصاص

عنصر الاستعجال، والثاّني منه جعلته في الكلام عن عدم تعلق النزاع لأصل الحق؛ وتوضیح 
: ذلك كالآتي

.جالـالاستعصر ـوجود عن:ل فرع الأوّ ـال
رغم اعتبار الاستعجال كشرط رئیسي جوهري للاختصاص النوعي للتقاضي الاستعجالي فان 

بل اكتفى بتعیین نوع الدعاوي التي یرتب لها حكما المشرع الجزائري لم یعرف لفظ الاستعجال 
.بوصفه بهذه الصفة

اوحذال فقضت محكمة النقض الفرنسیة فیما ذهب الفقه والقضاء مذاهب عدة في تعریف الاستعج
وها الكثیر من الشرح في فرنسا وبلجیكا ومصر بان الاستعجال لا یتوفر إلا في الأحوال التي ذح

فیها ضرر لا یحتمل الإصلاح، واستند الرأي إلى عبارة وردت في خطاب ألقاه یترتب على التأخیر 
بالمجلس التشریعي في الأعمال التحضیریة لباب القضاء 1806-04-11المستشار ریال في 

التي یترتب على اقل تأخیر فیها ىیتردد رئیس المحكمة في الحكم في الدعاو : "المستعجل إذ قال
.یقبل الإصلاحولو بضعة ساعات ضرر لا 

نه الخطر المباشر الذي لا یكفي في أالضرورة التي لا تحتمل تأخیرا أو : "كما عرفه البعض بأنه
.إلقائه رفع الدعوى بالطریق المعتاد حتى مع تقصیر المواعید

الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه والذي یلزم درؤه : " وعرفه البعض الآخر بأنه
.تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیدهبسرعة لا

یؤدي فیها التأخیر في الإجراء المؤقت إلى ةالاستعجال یوجد في كل حال: " نأوقال البعض ب
.فوات المصلحة وضیاع الحق فضلا عن زوال المعالم

.1976محمد نصر الدین كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، عالم الكتاب، القاهرة ، - 1
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ن الاستعجال هو الضرورة الداعیة إلى اتخاذ الإجراء المطلوبأوقیل ب
یرى بان الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي لا وهناك رأي آخر 

تتحقق من إتباع الإجراءات العادیة للتقاضي نتیجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم 
أو تتضمن ضررا قد یتعذر تداركه وإصلاحه

أوامر یتضمن ضرر قد طلب اتخاذ إجراء وقتي یبرره خطر داهم : " كما عرف الاستعجال بأنه
یتعذر أو یصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادیة

الاستعجال یتحقق كلما توافر أمر یتضمن خطرا داهما أو یتضمن ضررا قد لا : "وعرف كذلك بان
یمكن تلاقیه إذا لجا الخصوم إلى القضاء العادي

الاستعجال خطر وان كان تعریف الاستعجال بأنه الخطر ونجد معظم التعریفات السابقة تتكلم عن
یعد تعریفا غیر دقیق ویتضمن خلط بین السبب والمتسبب، لان الخطر هو سبب الاستعجال 

والاستعجال هو مسبب أو نتیجة لوجود الخطر
فالاستعجال هو حالة قانونیة تنشا من الخطر الناتج عن التأخیر أو من فوات الوقت، قبل 

على الحمایة القضائیة الموضوعیة، ویولد الخطر الحاجة الملحة إلى حمایة قضائیة الحصول 
".عاجلة یتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز القانونیة التي یراد المحافظة علیها

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى حالة الاستعجال دون أن تعرفها، 919أشارت المادة 
.تاركةً المجال مفتوحا لاجتهاد القضائي لیحدد مفهوم الاستعجال حالة بحالة حسب كل قضیة

الفصل في المنازعة التي یخشى علیها من فوات الوقت : و یمكن تعریف القضاء الاستعجالي بأنه 
فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق ، و إنما یقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفین 

د المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة او صیانة مصالح الطرفین بقص
المتنازعین

من قانون الإجراءات 918والقضاء المستعجل هو قضاء مؤقت لا یمس بأصل الحق وفقا للمادة 
ي أصل لا ینظر ف، یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة( المدنیة والإداریة التي ینص على أنه

الحق ویفصل في أقرب الآجال
، عرفهادون أن تالاستعجالمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى حالة 919أشارت المادة 

.حالة بحالة حسب كل قضیةالاستعجالالقضائي لیحدد مفهوم لاجتهادالمجال مفتوحا تاركةً 
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الاستعجالالقضائي بعض المبادئ لتحدید الحالات التي یكون فیها قاضي ولقد كرّس الاجتهاد
الاستعجالي د وجدنا عدة قرارات أقر فیها قاض،فقالوظیفيالسّكنا للبت في دعوى متعلقة بمختص

: الوظیفي، وذلك وفق النقاط الآتیةالسّكنـرد من ـه تتعلــق كلها بالطختصاصا

:الوظیفي السّكنمتیازاانعدام سند :لاً أوّ 
للبت الاستعجالقاضي اختصاصس مبدأ كرّ الاجتهادفإنّ ، القانون یحمي الأوضاع الشرعیةإنّ 

، الذي امتیازالوظیفي المطلوب طرده لا یحمل سند السّكنفي الحالات التي یكون فیها شاغل 
ا یختص یعتبر تعدیالسّكنات و رفض إخلاء السّكنیعتبر الرخصة القانونیة لشغل هذا النوع من 

.للحد منهالاستعجالقاضي 
المستقر علیه أنّ أنّهلكن حیث :"1999جوان 08المؤرخ في 209165فقد جاء في القرار رقم 

یتوفر في كل الحالات التي قد ینجر عن التأخیر في صدور حكم بشأن ضرر الاستعجالعنصر 
حالات التعدي على حق مستقر هي من الحالات التي یمكن وأنّ ، ...لا یمكن إصلاحه فیما بعد

لهذا التصرف و إرجاع الأطراف إلى الحالة التي اأن یتدخل لجعل حدالاستعجالفیها لقاضي 
.1"كانوا علیها قبل صدور الحكم

00588عن المحكمة الإداریة بسطیف في القضیة رقم يالاستعجالالأمر وفي هذا الصدد صدر
ا المدعي علیه قد تم تحویله لمؤسسة أخرى ممأنّ : "ومما جاء فیه10/06/2013بتاریخالصادر 

هو أمر السّكن، وبذلك فاستمرار شغل لعمل بینه وبین الهیئة المستخدمةنقطاع علاقة اأدى إلى ا
ا لكون المدعى علیه تبعا للأسباب المذكورة أعلاه و نظرً و أنّهحیث ...10-89مخالف للمرسوم 

معه إلزام المدعى یتعین نّهإلذا ف... الاستفادةبدون سند وذلك بعد إلغاء قرار السّكنیشغل أصبح
."...الوظیفي السّكنخلاء علیه بإ

:انتهاء العلاقة الوظیفیة : اثانیً 
، النقل أو غیرها من الأسباب ستقالة، التقاعدنتهاء العلاقة الوظیفیة لأي سبب كان سواء بالاعند اِ 
تنص 10-89من المرسوم التنفیذي 08، فالمادة الوظیفيالسّكنبنتفاعالاذلك ینهي حق فإن
، وفي هذه الحالة تصدر "نتهاء الشغل الذي یبررهالوظیفي ینتهي بمجرد اِ السّكنامتیاز":أنّ 

، الاستعجالعن طریق السّكن، على أن یقع الطرد من مقرر بانتهائهمتیازالسلطة التي منحت الا
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، وإذا زالت الوظیفة سقط حق لم تنشأ إلا بسبب الوظیفةالسّكنمن الاستفادةومبرر ذلك أن حق 
ولكن ":الذي جاء فیه2000ماي 16ؤرخ في الم235399ده القرار رقم ، وهو ما أكّ نتفاعالا

المتنازع حوله بسبب وظیفته و السّكنالطاعن كان یحتل من الثابت في دعوى الحال أنّ أنّهحیث 
الطاعن قدم ، وأنّ لدولةعن طریق مقرر منح استفادة منه و من النیابة العامة و إدارة أملاك ا

طبیعة نشاط الإدارة ، وأنّ السّكنا للسبب الذي كان یحتل بموجبه ستقالة و بالتالي جعل حدالا
لف الموظف الذي ت تصرف من یستخات الوظیفیة لجعلها تحالسّكنتقتضي السرعة في استرجاع 

ا للفصل في دعوى الحال كان مختصالاستعجالقاضي ، وعلیه یتعین القول أنّ ى علاقة العملأنّه
"1.

الصادر عن 2013أفریل15المؤرخ في 00366/13وقد أشار إلى مثل هذا أیضا القرار رقم 
على أساس أن المدعى ه ختصاصابالاستعجالحیث تمسك قاضي بسطیفالإداریة المحكمة

.إحالتها على التقاعدشغل المسكن الوظیفي بدون سند شرعي بعد صدور قرار تتأصبحاعلیه
بالمحكمة یة الاستعجالأمرت الغرفة 13/05/2013بتاریخ 00468/13و في قرار آخر رقم 

الوظیفي الذي كانت تشغله المدعى علیها بحكم وظیفتها والتي السّكنبإخلاء الإداریة بسطیف 
في هذا القرار في انتهاء الاستعجالیة عنصر الاستعجالرفة استقالت منها، حیث استخلصت الغ

علاقة العمل التي كانت تربط المدعى علیها بالهیئة المستخدمة بسبب طلب الاستقالة وقبول 
.استقالتها

من الحاجة الماسة للمسكن حتى تتمكن الإدارة الاستعجالفي هذا الأمر استنبط القاضي عنصر و 
هو ضرورة السّكنالغـرض من منح ، خاصة أنّ تخدمة بإسكان صاحب المنصب الجدیدالمس
انتهاء العلاقة فإنّ ، فمادامت الإدارة المستخدمة بحاجة للسكن مة العامة أو لصالح الخدمةالخد

ته الغرفة الإداریة ، و هذا ما أقرَّ الاستعجالة تكون كافیة لطلب الطرد بموجب تدابیر الوظیفی
السّكنإنّ " حیث جاء فیه 23/02/1992بتاریخ 80864بالمحكمة العلیا في قرارها رقم 

ي في هذه الاستعجالالقاضي ، و أنّ للشخص لضرورة المصلحة یكون مؤقتاالوظیفي الممنوح 
إسكان المستفید الجدید من المنصب یعتبر حالة دفع الإدارة بأنّ ا لأنّ الحالة یكون مختص

2."مستعجلة
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.قّ ـل الحـزاع بأصـق النـتعلُّ دم ـع:اني ثّ ـالفرع ال
لا " من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة الفقرة الثانیة التي ذكرت 918وهذا وفقا لنص المادة 
الآجالویفصل في أقرب ، ینظر في أصل الحق "

فالدعوى الاستعجالیة لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف ومراكزهم القانونیة لأنها مجرد 
تدابیر تحفظیة وقتیة لذا أوجب المشرع الجزائري على القاضي الاستعجالي الإداري عند نظره في 

الدعوى الاستعجالیة أن لا یمس أصل الحق
فالقاضي لا یتناول الحق المراد حمایته بالتفسیر والتأویل ولا یقدر أسانید الخصوم من حیث قیمتها 

الأجدر بالحمایة القانونیة بل علیه فحص ظاهر المستندات ویستخلص منها من هو الطرف 
المؤقتة لحقوقه 

یمس صحته أو والمقصود بأصل الحق هو كل ما یتعلق بالحق وجوداً و عدماً فیدخل في ذلك ما
یؤثر في كیانه أو یغیر فیه أو في الآثار القانونیة التي رتبها له القانون أو التي قصدها 

المتعاقدان، و بذلك فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعیة فإنها تكون خارجة عن اختصاص 
القضاء المستعجل، كأن ترفع الدعوى بطلب فسخ عقد أوصحته أو بطلانه أو بطلب تعویض أو 

بیت ملكیة أو تقریر حق ارتفاق علیهاتث
و تجدر الإشارة أن القاضي المستعجل مكلف بالبحث في منازعات الطرفین لیتوصل لتحدید 

اختصاصه، فإن كان ممنوع من التعرض لأصل الحق فلا یمنع من تفحص الموضوع وأصل 
الحق من حیث الظاهر لیصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه

یستطیع في الكثیر من الأمور أداء مهمته و القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه، إلا إذ لا
إذا تناول الحق نفسه لتقدیر قیمته

فإذا فحص ظاهر المستندات و تبین له أن الفصل في الدعوى سیمس أصل الحق فإنه یقضي 
بعدم اختصاصه بنظر الدعوى

ینطوي على مساس بأصل الحق، و أنّ ما أثاره أما إذا توصل من فحصه إلى أنّ الأمر لا
الخصم من منازعات لا تستند إلى أساس جدي فإنه یفصل في الدعوى

إذ یشترط في المنازعات الموضوعیة التي تمنع اختصاص القضاء المستعجل أن تكون جدیة و 
، ویقضي على أساس من القانون، أما مجرد المزاعم و الأقوال غیر الجدیة فلا تحد من سلطته
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بالرغم منها في الدعوى المطروحة أمامه، و إن تبین له أنّ المنازعة فیها مساس بالموضوع قضى 
.بعدم اختصاصه

، فإذا كان النزاع و الإداریة هذا الشرطمن قانون الإجراءات المدنیة918لقد أوردت المادة 
، فبمجرد قاضي الموضوعثارة نزاع جدي أمامالوظیفي لا یتطلب إالسّكنالمتعلق بالطرد من 

ه أو الشاغل الذي لا یحوز متیاز اسند يتوجیه إنذار للشاغل الذي انتهت علاقته الوظیفیة وألغ
ي لطرده الاستعجال، أو انتهت المدة المحددة في الإنذار ترفع دعوى أمام القاضي متیازاعلى سند 

.
، ففي هذه الحالة یتعین على أو التنازل عنهالسّكنإذا تم إثارة أي دفع بشأن ملكیة أنّهغیر

. الفصل یتعلق بالموضوعالنوعي لأنّ الاختصاصالقاضي التصریح بعدم 
یتعلق وألاّ ي عتراض على تنفیذ قرار إدار الا،الدعوىمنیكون الهدفألاّ یجب ضافة إلى هذا بالإ

الوظیفي لیس فیها ما یعترض على تنفیذ قرار إداري السّكنالنزاع بالنظام العام، ودعوى الطرد من 
.كما لیس فیها ما یمس النظام العام الاستفادةبل بالعكس تتعلق بتنفیذ قرار إداري ألغى 

د ـ، یخضع تحدییفیة تعتبر كغیرها من المنازعاتات الوظالسّكنات متیاز اأنّ ذكره نستنتج مما سبق 
لاجتهادجرى اأنّه، غیر حسب معطیات كل قضیةتقدیر القاضي فیها لالاستعجالعنصر 

، وذلك للحاجة ستعجاليات الوظیفیة أن تتم بموجب أمر االسّكنالقضائي في قضایا الطرد من 
ي الاستعجال، حیث بمجرد أن یتأكد القاضي الذي هو ضروري للإدارة المستخدمةالماسة للسكن 

ه و یصدر ختصاصا، یتمسك بمتیازلسند الامن انتهاء العلاقة الوظیفیة أو من عدم حوزة الشاغل
ات الوظیفیة لجعلها تحت السّكنطبیعة نشاط الإدارة یقتضي السرعة في استرجاع نّ لأ، ا بالطردأمرً 

.تصرف من یستخلف الموظف
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.قاضي ــفة التــبات صـإث: الثالث لبـالمط
و الإداریة في جمیع مراحل من قانون الإجراءات المدنیة13تثار صفة التقاضي عملا بالمادة 

.الدعوى،  بما فیها الطعن بالنقض ویثیرها القاضي من تلقاء نفسه
كانت الصفة، الأهلیة، المصلحة هي الشروط  العامة الواجب توفّرها في رافع الدعوى  حسب و قد

25المؤرخ في 08/09من قانون الإجراءات المدنیة الذي ألغاه القانون رقم 459نصّ المادة
و المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  و الذي  بموجبه  أصبحت  2008فیفري 

الصفة  والمصلحة  حسب  نصّ المادة : الشروط  العامة  الواجب  توافرها  في  المدعي هي  
لا یجوز لأي شخص التقاضي  ما لم  تكن  له  صفة  ومصلحة  قائمة  أو  "منه بقولها13

یقرّها القانونمحتملة  
وما نلاحظه  هو أن  القانون  الحالي  قد  أستبعد  شرط  الأهلیة  من  الشروط  الموضوعیة  

فسنحاول شرطي  الصفة  و المصلحة  اماللدعوى  و اعتبرها  شرطا  شكلیا  قابلا  للتصحیح  
.حسب  الترتیب  الوارد  في  المادةدراستهما 

أولا : شرط  الصفة
ف  الصفة  بأنها  العلاقة  القانونیة  التي  تربط  شخص  معیّن  من  جهة،  والحق یمكن  تعری

أو  المركز القانوني  من  جهة  أخرى
و بصفة عامة تثبت الصفة  بمجرّد إثبات  الحق  و حصول  الاعتداء  علیه  فیكون  صاحب  

الحق  المعتدى  علیه  صفة  في  مقاضاة المعتدي
فقها  و قضاء  یذهب  إلى  اندماج  مدلول  الصفة  في  شرط  المصلحة  في إن الاتجاه السائد

حیث  أن  صاحب  الصفة  القانونیة  في  رفعها  هو  نفسه  صاحب . نطاق   دعوى  الإلغاء 
المصلحة  ویتحقق  شرط الصفة  لقبول  دعوى  الإلغاء  عندما  یعتدي  القرار  الإداري  غیر  

انوني  خاص  للشخص  صاحب  الصفة  في  رفعها ،  وتقتضي  الصفة  المشروع  بمركز  ق
أن  یكون  رافع  الدعوى  هو  نفسه  صاحب  الحق المدعي  به  و یطلب  حمایته  من  

القضاء  هذا   بالنسبة  للمدعي، أمّا  بالنسبة  للمدعي  علیه  فیجب  أن یكون  هو  الشخص  
الذي  یطالب  بالحق  في  مواجهته

أنواع  الصفة : الصفة  قد  تكون  عادیة  كما  رأیناها  سابقا  و قد  تكون  استثنائیة  أو  
إجرائیة
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الأصل  أن  لا  تكون  الدعوى  مقبولة،  ما لم  تكن  مقترّنة  بشرط  :الصفة  الإستثنائیة  /  أ
ى  هذه  القاعدة  و مصلحة  أولاغیر أنه  یرد  إستثناء  علالالصفة  بغضّ  النظر  عن  توافر  

ذلك  في  حالة  ما  إذا  نصّ  القانون  صراحة  على  حلول  شخص  محلّ  صاحب  الصفة  
الأصلیة  في  رفع  الدعوى ، وتعرّف الصفة هنا بالصفة الاستثنائیة، كما أنه ومن جانب  آخر، 

صاحب وإنما شخص آخر لا یدّعى انه هو . قد یباشر الدعوى شخصا لیس هو صاحب الصفة
.الحق المعتدى  علیه  و هذا  ما  یعرّف  بالصفة  الإجرائیة

ب/ الصفة الإجرائیة: ینشأ لكل  شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا  الحق في الدعوى، وله أن 
یستعمل هذا  الحق  أمام  القضاء، غیر أنه أحیانا  قد  یصبح الشخص في إستحالة مادیة أو 

حقّه بنفسه، فالقاصر، الغائب، والشخص المعنوي لا یستطیعون قانونیة  تمنعه من ممارسة  
.مباشرة الدعوى  بأنفسهم، بل  تباشر عنهم  بواسطة  ممثلهم القانوني

وعلیه فالشخص المعنوي یوجد في استحالة قانونیة لتمثیل نفسه أمام القضاء في حال  حصول 
مثّله القانوني وهي صلاحیة الشخص لذا تثبت الصفة الإجرائیة لم. اعتداء على حق من حقوقه 

لمباشرة  الإجراءات القضائیة باسم غیره كون صاحب الصفة الأصلیة في استحالة قانونیة ولقد 
و المتضّمن قانون الإجراءات  المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09میّز القانون الجدید 

ا شرطا شكلیا وبین الصفة الموضوعیة التي التي اعتبره) الأهلیة (و الإداریة بین الصفة الإجرائیة 
منه و اعتبرها شرطا موضوعیا مرتبطا بالحق في التقاضي ورتّب على 13استحدثها في المادة 

انتفائها سواء في في المدعي أو في المدعي علیه عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وهذا الحكم 
ق الفصل في موضوع النزاع وفقا للمادة یحوز حجیة الشيء المقضي فیه ویمكن للخصم الدفع بسب

منه67
:الصفة في الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعیة والعامة/ج

المبدأ العام أن الدعوى شخصیة، وبالتالي فإن الدعوى الجماعیة غیر مقبولة ، غیر أن مجلس 
نقابات وجمعیات الدولة الفرنسي یقبل الدعاوى التي ترفعها التجمّعات ذات الشخصیة المعنویة من 

.للدفاع عن المصلحة الجماعیة
:النقابة
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تتمتع النقابة بشخصیة معنویة ،وذمة مالیة مستقّلة ،فإذا وقع إعتداء على أحد حقوقها، حق لها 
رفع دعوى أمام القضاء طبقا للقواعد العامة للدفاع عن حقوقها الخاصة، غیر أنه یثار التساؤل في 

.دعوى دفاعا عن المصلحة الجماعیةحالة ما إذا رفعت نقابة 
ویقصد بالمصلحة الجماعیة، تلك المصلحة التي تعلو عن المصلحة الخاصة للأعضاء المكونین 

للنقابة أو الجمعیة ،والأصل أن المصلحة في هذه الحالة هي مصلحة مشتركة وجماعیة لجمیع 
مشتركة كونها لیست صاحبة أعضاء النقابة وبالتالي فلیس لها صفة للدفاع عن هذه المصلحة ال

المصلحة المعتدي علیها غیر أن المشرّع الجزائري اعترف للنقابة بالصفة في الدفاع عن المصالح 
المشتركة

الجمعیةنفس الإشكال الذي طرح بالنسبة للنقابة یطرح في هذا الصدد بالنسبة للجمعیات، فهناك 
عیة كونها لیست صاحبة الحق المعتدي من لا یعترف للجمعیة بالصفة دفاعا عن المصلحة الجما

وهناك من یعترف للجمعیة بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعیة للدفاع عن الغرض الذي .علیه 
أنشأت من أجلها وهذا ما تبناه المشرّع الجزائري من خلال تخویله للجمعیّة الصفة في الدفاع عن 

یمسّ بهدف الجمعیة ، و مثال ذلك المصالح الجماعیة وذلك إذا تعرّضت لاعتداء وكان ذلك 
الجمعیة التي أسسّت بهدف حمایة الآثار التاریخیة ،فهذه الآثار لیست ملكا خاصا للجمعیة ،فإذا 
رفعت دعوى دفاعا عنها حالة تعرّضها فإنها لا تدعي بحق خاص بها وإنّما هذه الآثار التاریخیة 

ماعیة ، و ما تأسیس هذه الجمعیة إلا تدخل ضمن الملك العام و ضمن المصلحة العامة و الج
بغرض الدفاع عنها ، و یتعیّن قبول هذه الدعوى

شرط المصلحة:ثانیا
المصلحة هي الفائدة القانونیة التي یسعى المدعي إلى تحقیقها في الدعوى التي یقیمها أمام 

منفعة سواء كانت القضاء  وانطلاقا من هذا فلا یجوز الاتجاه إلى القضاء عبثا دون تحقیق أیّة 
منفعة مادیة أو أدبیة ،على اعتبار أن مرفق القضاء مرفق عام یهدف إلى إشباع حاجیات الناس 

بالحمایة القضائیة ،فإذا اتضح أن الغرض من الدعوى مجرّد كیدا أو أنّها لا تعود على رافع 
فاء المصلحةالدعوى بأیّة فائدة أوجب على القاضي الإداري الحكم بعدم قبولها شكلا لإنت

والمصلحة لیست شرط لقبول الدعوى فحسب، بل هي شرط لقبول أي طلب، رفع، طعن،أو أي 
إجراء من إجراءات الخصومة القضائیة ،وهي من الشروط العامة الواجب توّفرها لقبول كل 

الدعاوى القضائیة منها دعوى الإلغاء حیث تتسّم فیها المصلحة بنوع من المرونة والاتّساع نظرا
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للطبیعة الموضوعیة لتلك الدعوى وحتّى یشّجع الأفراد على الدفاع على دولة الحق و القانون ، 
وتقدّر المصلحة یوم رفع الدعوى الإداریة لأنها شرط موضوعي لقبولها

مدى تعلق شرط المصلحة بالنظام  العام-
13المدنیة و الإداریة  في  مادة نصّ  المشرّع في  القانون  الجدید  المتضّمن قانون  الإجراءات 

منه على  حق  المحكمة  أن  تقضي  تلقائیا  بعدم  القبول  لانتفاء الصفة  أو انعدام  الإذن  
فهل  یعني  هذا  أن . المقرر  قانونا  لكنه  نجده  سكت  عن أحكام  الدفع  لانتفاء  المصلحة 

ز هنا بین الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة و یجب التمیی.هذا  الدفع لا یتعلق  بالنظام  العام ؟
الدفع بعدم القبول لعدم قانونیة المصلحة، فالأوّل  یتعلّق  دائما  بالنظام  العام لدواعي  السیر  

أما الثاّني  فإذا  كان الدفع قد نشأ عن تخلف شرط  من  شروط الحمایة . الحسن  لمرفق  القضاء
.لنظام العام وقد  یتعلق  به  حسب  الأحوالالقضائیة فهو دفع قد یتعلق با

خصائص  المصلحة-
لا تخوّل المصلحة حق التقاضي  إلاّ  إذا توّفرت  فیها الخصائص  التالیة

أن  تكون  المصلحة  مباشرة  و كافیةحیث یمكن  لأي  شخص  تعرّض  لانتهاك  حقّ  من  -
أّنه لیس بالضّرورة  أن  یكون  الحقّ  حقوقه  من طرف  الإدارة أن یرفع دعوى  إلغاء، إلاّ 

المنتهك  محدّدا  بدقّة  فیكفي وجود  مصلحة  متضّررة  و خیر مثال  على  ذلك ،الدعوى  التي  
رفعها  قاطنو أحد  الأحیاء  الفرنسیة  ضدّ  شركة  النقل  العام  عبرالحافلات التي قرّرت إلغاء 

الحيّ فطرحت الدعوى  على  القضاء ، فراح  القاضي  أحد الخطوط التي كانت تخدم بمكان هذا 
یتساءل عن ما إذا كان كان  للمنتفعین  من  مرفق  عام  للنقل  المصلحة  الكافیة  لمخاصمة  

الإدارة  بسبب  رفضها  ضمان  سیر  هذا  المرفق  و ذلك  عن طریق دعوى الإلغاء  و قد  
أجاب  بالإیجاب  و بإمكانیة  ذلك

قد  تكون  شخصیة  أو  جماعیةویقصد  بالمصلحة  الشخصیة  المباشرة  أن  المصلحة-
یكون  رافع  دعوى الإلغاء في  حالة  قانونیة  بالنسبة  إلى  القرار  المطعون  فیه  من  شأنها  

فإذا  لم یكن  الطاعن في  حالة قانونیة  خاصّة  من شأنها  . أن تجعله  یؤثّر فیه  تأثیرا  مباشرا 
م  المساس  بمصلحته  و التأثیر  علیها  إنتفت مصلحته  في  إثارة  النزاع  و نتج  عن  ذلك  عد

عدم  قبول  الدعوى
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و قد  تكون المصلحة  جماعیة و ذلك من خلال الدعاوي  التي  تباشرها  التجمّعات  كالنقابات  
ي  مضمونه  المصالح  والجمعیّات  و یشترط  في  القرار  محلّ دعوى  الإلغاء  أن  یمسّ  ف

فإذا  كان  القرار  لا  یمسّ  مصلحة  أحد  أعضاء  . المادیة  أو  المعنویة  للنقابة  أو  الجمعیّة 
. النقابة  أو  الجمعیة  فلا  یجوز  الطعن  فیه  بالإلغاء  من قبل  ممثل  النقابة  أو  الجمعیة 

ه  القانوني  الدعوى  بنفسه  عن  طریق  بل  یقتضي  الأمر أن  یباشر  من  مسّ  القرار  مركز 
محامیه

لا  یشترط  لرفع  دعوى الإلغاء أن  یبتغي  رافع  قد  تكون المصلحة  مادیة  أو  معنویة-
الدعوى  تحقیق  فائدة  مادیّة  تعود  علیه  بعد  بلوغ  هدفه ،  وإنّما  قد  یهدف  إلى  تحقیق  

المتضّمن  قانون  08/09من  قانون 13لمادة مصلحة  معنویة  أو  أدبیة  ذلك  أن  ا
الإجراءات  المدنیة  و الإداریة  وردت  فیها عبارة  مصلحة  دون  تحدید  و ضبط  لطبیعتها  و 

.حسن  فعل  المشرّع ذلك
لا  تقبل  دعوى  الإلغاء  إلاّ  إذا  كانت  لرافع  الدعوى  :أن  تكون  المصلحة  مشروعة-

فلا یمكن  التأسیس  على  مصلحة  غیر  مشروعة  للمنازعة و هكذا  لا  مصلحة  مشروعة ، 
تقبل  الدعوى  التي  یكون  موضوعها  إلزام  شخص  بدفع  دین  قمار  لان  القانون  لا  یحمي  

.القمار
لا  یشرط  في  المصلحة  الموجبة  لدعوى  الإلغاء أن  قد  تكون  المصلحة  قائمة  أو محتملة-

محقّقة  أي انه  ینجم  فعلا  عن  صدور  قرار  إداري  المساس  بمركز  قانوني  لطرف  تكون  
معیّن  یخوّله  أحقیّة  رفع  دعوى  الإلغاء  و إنّما  یكفي  أن  تكون  المصلحة  محتملة  الوقوع  

و 459التي  ألغت  المادة 13في  مادته 08/09في  المستقبل  و هذا  ما  جاء  به  قانون  
.یكون  بذلك قد  حذا  حذو  المشرع  الفرنسي الذي  أقرّ  المصلحة  المحتملة

و الإداریة في جمیع مراحل من قانون الإجراءات المدنیة 13تثار صفة التقاضي عملا بالمادة 
.،  بما فیها الطعن بالنقض ویثیرها القاضي من تلقاء نفسهالدعوى

ختلاف الهیئات ا لاصفة التقاضي لها أهمیة نظرً فإنّ ، ات الوظیفیةالسّكنبالنسبة لمنازعات 
الوظیفي، واختلاف ملكیة هذه السّكنمتیازامنح حق العمومیة و الأشخاص العامة التي تَ 

تقبل لاأنّه في كثیر من الأحیاناتضح لنا من خلال تفحص القرارات القضائیة أنّه، كما اتالسّكن
أنّ عتبارا، بالشخص المعنوي الممثل في الدعوىیذكر، كما لا الدعوى بسبب انعدام الصفة
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واسطة ب، البلدیة و المؤسسة العمومیة شخص معنوي لا تستطیع مباشرة الدعوى إلاّ الدولة، الولایة
بین أعمال التصرف ، وفي هذا الصدد قد فرق المشرع في التمثیل الممثل الذي یحدده القانون

الوظیفي یدخل ضمن أعمال التسییر لذا یكون السّكني فمتیازمنح الا،وأنّ وأعمال التسییر
:التمثیل القانوني على مستوى القضاء كما یلي 

.ـفة التـقاضي لـدى الدولـة وتفرعـاتهاص:فرع الأول ـال
المحدد لشروط 1991نوفمبر 23المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفیذي 183نصت المادة 

الوزیر : "، على أنّ لدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلكالتابعة لإدارة الأملاك الخاصة و العامة
."المكلف بالمالیة مكلف بمتابعة الدعاوى على اختلاف أنواعها بصفته مدعي أو مدعى علیه

یتصرف الوزیر المكلف بالمالیة وحده أو یشترك : "أنّه من نفس المرسوم على 184ونصت المادة 
، في مجال تسییر لقوانین و التنظیمات المعمول بهان بمقتضى امع الوزیر أو الوزراء المختصی

الأملاك التي تتكون منها الأملاك العامة و الخاصة التابعة للدولة و استغلالها وحمایتها و 
".السابقة8المحافظة علیها في الدعاوى المذكورة في المادة 

بالنسبة للسكنات الوظیفیة الاختصاصمن نفس المرسوم لتحدید 02الفقرة 188وجاءت المادة 
و المنشآت، مع الأجهزة المخولة في یختص الوزراء في إطار صلاحیاتهم:"أنّهفنصت على 

، ومتابعة الدعاوى وحدهم بتمثیل الدولة أمام القضاءالعمومیة على اختلاف أنواعها المنشآت
إلیهم كمخصصات لهم لضرورة ، أو یمنحون إیاها أو تسندالمتعلقة بالأملاك التي تخصص لهم

."الخدمة
وزارة المالیة تمثل الدولة أو الوزراء وحدهم أو معیة یتبین من القراءة المقترنة لهذه النصوص أنّ 

188، ویمكن للوزارات أن تتقاضى لوحدها في الحالات المذكورة في المادة المعنیةالوزارات
.1وظیفيالالسّكنالسابقة الذكر بالأخص ما تعلق منها ب

.217عبد السلام ذيب ، المرجع السابق ، ص - 1
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.لیة ـماعات المحـفة التقاضي لدى الجـص:اني فرع الثّ ـال
وهذا ما،قیمها ضد شاغلي المساكن الوظیفیةیمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدیة التي ت

المؤرخ في 108740حیث جاء  في القرار رقم الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا دتهكّ أ
عن مقرر إداري یخضع لاختصاص القضاء الإداري و الذي ینجرّ عقد الایجار أن"31/03/1996

11/12/1989المؤرخ في 17-89من القانون رقم 04المادة حیث أنّ ، ...لیس للقضاء العادي
ح للمجلس الشعبي المؤقت حق التصرف في أملاك البلدیة و لكن لا تمنعه من تسییر لا تسم

.1"الأملاك یدخل ضمن أعمال التسییرأملاك البلدیة ، و أن إیجار هذه
ت المادة إذ نصویمثل الوالي الولایة التي تقیمها ضد شاغلي المساكن الوظیفیة التي تمنحها الولایة 

ا الأملاك التابعة لمصلحة الأملاك ، أمّ "یمثل الوالي الولایة أمام القضاء"من قانون الولایة 106
حیث نصت المادة ا أنّهفلا یكون للوالي صفة التقاضي بشالوطنیة الموجودة فوق تراب الولایة 

یمثل الوالي الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة و الإداریة حسب "من نفس القانون أن 105
.الأشكال و الشروط المنصوص علیها في القوانین و التنظیمات المعمول بها 

تي تتكون منها عمال إدارة الأملاك و الحقوق الویؤدي باسم الولایة، طبقا لأحكام هذا القانون، كل أ
.." .ممتلكات الولایة

ف رافع ـة بسطیف بین والي ولایة سطیـطار صدر أمر استعجالي عن المحكمة الإداریوفي هذا الإ
السّكنخلاء إجل أمن 15/04/2013بتاریخ تصالات الجزائر الدعوى و المدیر الجهوي لا

فدفع المدعى علیه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة التقاعدحالته علىإوذلك بسبب الوظیفي
تصال و بالتالي فالوزیر هو علام و الان المسكن هو ملك لوزارة البرید وتكنولوجیات الإأكون 

ن المحكمة انتهت في قرارها بعدم قبول دفع المدعى علیه ألاّ إصاحب الصفة في قضیة الحال 
الذي كان لارتباط ذلك المنصب السّكنكونه دفعا غیر جدي لا یتماشى مع الطابع الوقتي لشغل 

.یشغله 
الاختصاصن تصدر في هذه القضیة قرار بعدم أعلى المحكمة الإداریة یجب كان أنّهینا أوفي ر 

ن الوزیر هو صاحب الصفة إالوظیفي محل النزاع هو ملك للوزارة ومنه فالسّكنن أوعي كون النّ 
خیر یكون صاحب الصفة في ممتلكات هذا الأنّ في رفع مثل هذه الدعاوى و لیس الوالي لأ

.الولایة

.135، ص 50عدد 1997نشرة القضاة -1
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.یة ـساكن الوظیفـأنواع المنازعات المتعلقة بالم: المبحث الثاني 
حة أمام مجموع الدعاوى الإداریة الموضوعیة یحركها أو یرفعها أصحاب الصفة و المصلإنّ 

ى أساس مراكز و أسس قانونیة ، وتؤسس و تقام هذه الدعاوى علالجهات القضائیة المختصة
تستهدف بالإضافة إلى حمایة المصلحة الخاصة لرافعیها تحقیق أهداف المصلحة العامة ، و عامة
، وتتحـرك و تتحدد وظائف عیة الأعمال الإداریة، و النظام القانوني في الدولةطة حمایة شر بواس

.1القاضي المختص ضیقا و اتساعا من دعوى إلى أخرى
في نطاق النظام القضائي دراسة تطبیقیة –لأنواع المنازعات -انطلاقا من هذا ستكون دراستنا 

ي تتعرض لمعالجة منازعات ، التالموضوعیةص و القواعد القانونیة ، وفي حدود النصو الجزائري
، لذا سنتناول منازعات الإلغاء في مطلب أول و في مطلب الإلغاء، ومنازعات القضاء الكامل

. ثاني منازعات القضاء الكامل

.غاءــات الإلــمنازع: لب الأوّ ـالمطل
والعینیة التي بأنها الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة :" یمكن تعریف دعوى الإلغاء 

یحركها ویرفعها ذوي الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصّة في الدولة للمطالبة 
بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة ، وتنحصر سلطات القاضي المختص فیها في مسألة البحث 

القرارات إذا ما تمّ عن شرعیة القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم الشرعیة ، والحكم بإلغاء هذه
".التأكد من عدم شرعیتها وذلك بحكم قضائي ذي حجیة عامة ومطلقة

وعند تفحّصنا لتاریخ دعوى الإلغاء نجدها كانت مجرد تظلم إداري في مرحلة الإدارة 
القاضیة في فرنسا، وبإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقالیم في السنة الثامنة لقیام الثورة الفرنسیة 

وإعلان النظام الجمهوري تحوّلت إلى تظلم إداري رئاسي شبه قضائي ، وبعد استقلال مجلس 
الدولة عن السلطة التنفیذیة وعن القضاء الإداري باعتباره سلطة قضائیة ، تم اكتمال النظام 

وأصبحت دعوى قضائیة إداریة 1872ماي 24القانوني لدعوى الإلغاء وذلك بموجب قانون 
فیها جهات قضائیة مختصة وفق شروط وإجراءات محددة قانونا ومن هنا أصبحت تختص بالنظر

:لدعوى الإلغاء جملة من الخصائص تمیّزها عن باقي الدعاوى نوردها في ما یلي 

.305عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص / د- 1
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فهي لیست بدفع قضائي ولا هي بتظلم إداري، فدعوى :هي دعوى قضائیة إداریة-1
فع القضائي هو أداة ووسیلة قضائیة دفاعیة خلال الإلغاء هي وسیلة قضائیة هجومیة ، بینما الد

.المرافعة والمحاكمة القضائیة
كما أن دعوى الإلغاء لیست بتظلم إداري رئاسي من حیث الطبیعة، النظام القانوني، الجهة 

.المختصة بالنظر والفصل فیها، الحكم القضائي الصادر فیها
عوى الإلغاء للمطالبة بإعدام ترفع د: دعوى الإلغاء من دعاوى قضاء الشرعیة-2

قرار إداري مخالف لمبدأ الشرعیة، لأن الغایة من قضاء الإلغاء هي حمایة قواعد المشروعیة 
.وحمایة حرّیات الأفراد وحقوقهم ضد قرارات الإدارة الغیر مشروعة

تعتبر كذلك لأنها تنصّب أساسا على : دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة عینیة-3
اریة المطعون فیها بعدم الشرعیة من ذوي الصفة والمصلحة، ولا تهاجم السلطات القرارات الإد

.الإداریة مصدرة هذه القرارات المطعون فیها
فلا یمكن : دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلیة والوحیدة لإلغاء القرارات الإداریة-4

داریة غیر المشروعة بأثر لغیرها من الدعاوى القضائیة الإداریة القضاء على آثار القرارات الإ
.رجعي وإلى الأبد

.فهي قائمة دون حاجة إلى نصّ یقرّرها: دعوى الإلغاء من النظام العام-5
وهذه أهم خصائص دعوى الإلغاء التي تبرز دور القاضي الإداري في تحقیق التوازن بین الفرد 

وعة وضمان حقوق الأفراد العادي والإدارة كخصم ممتاز بإلغاء القرارات الإداریة غیر المشر 
وحرّیاتهم

یمكن أن یكون ف صادر بالإرادة المنفردة للإدارة ه تصرّ عتبار االمسكن الوظیفـي بمتیازاقرار إنّ 
أن یرتكز على الحالات ن المتقاضي من إلغاء هذا التصرف لا بدّ ، ومتى تمكَّ محلا لدعوى الإلغاء

، عیب الانحراف ، عیب الشكلالاختصاصب عدم ـعی: وهي" لافیرییر" مقدمة من الفقیه الأربعة ال
المشروعیة الخارجیة و الداخلیة يبـیمكن حصرها في عیوالتي، 1بالسلطة و عیب مخالفة القانون

: والحدیث عن هذین العیبین سیكون عبر الفرعین التالیین،متیازلسند الا

.179أحمد محیو، المرجع السابق، ص / د- 1
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.فيـن الوظیـالمسكمتیازیة الخارجیة لاـالمشروع: رع الأول ـالف
. مصدر القرار، و بشكل القرار وإجراءات إصداره ختصاصاتتعلق المشروعیة الخارجیة ب

یقصد  به  إنعدام  القدرة  و الأهلیة  القانوینة  على  إتخاد  قرار إداري  :صاصـالاختعدم : لاً أوّ 
لكل  موظف  معیّن بإسم  و لحساب  الإدارة  العامة  بصفة  شرعیة ، فالقانون  هو الذي  یحدّد 

فیحدّد  . إختصاصه  و من  هنا  فقواعد  الإختصاص  هي  من  صمیم  أعمال  المشرع 
للسلطة  التشریعیة  إختصاصها  ومجال  عملها  و للسلطة  القضائیة  إختصاصها  و مجال  

عملها  و كذا  السلطة  التنفیذیة
أو  العنصر  الموضوعي  وتحدد أسس قواعد  الإختصاص  إمّا  بالنظر  للعنصر  الشخصي

و هذه  العناصر  هي  التي  تشكل  مجال  رقابة  القاضي  الإداري  . أو  الزمني  أو  المكاني 
:حال  فصله  في  دعوى  الإلغاء  و هو  ما  سنفّصله  فیما  یلي

:العنصر  الشخصي-
الدولة  من  الأشخاص  ومضمون  هذا  العنصر  هو  وجوب  صدور  القرارات  الإداریة  في 

والهیئات والسلطات الإداریة المحدّدة بنصوص التنظیم القانوني للإختصاص والمرخّص لها و 
.حدها  و على  سبیل  الحصر  و التحدید بإتخاذ  القرارات  الإداریة

و متى حصلت  مخالفة  لذلك  حدث  ما  یعرف  بعدم  الإختصاص  البسیط  أو عدم 
یم  ویظهر  عیب  عدم الإختصاص  البسیط  من  خلال  عدم  إحترام  قواعد  الإختصاص  الجس

الإختصاص  للقرارات  الإداریة  بین  السلطات  و الأشخاص  و الأجهزة  الإداریة  فیما  بینها  
مثل  تعدّي  السلطات  الإداریة  المركزیة  على  إختصاصات  بعضها  البعض  أو على  

.لامركزیةإختصاصات  السلطات  ال
أما  عیب عدم  الإختصاص  الجسیم  أو إغتصاب  السلطة  فیكون  عند  إعتداء  سلطة  
تشریعیة  أو قضائیة أو  أشخاص عادیین  لیست لهم  صفة  إداریة  على  إختصاصات  

و یؤدي  عیب  عدم  الإختصاص . ووظائف السلطة  الإداریة  و الوظیفة  الإداریة في  الدولة 
إلى إنعدام  القرار  الإداري  و تجریده  من  الطبیعة  القانونیة  و الطبیعة  الإداریة  و الجسیم  

.تتحول  إلى  مجرد أعمال  مادیة  و تصبح  محلا  للطعن  فیها  أمام  جهات  القاضي  العادي
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:العنصر  الموضوعي-
الإداري  بمراعاتها  عند  إصداره  یقصد  به  تحدید  أنواع  معیّنة  من الأعمال  یلزم  المسؤول  

للقرارات  الإداریة ،والمشرّع  هو  من یقوم  بتوزیع  الأعمال  و الوظائف  بین  الجهات  الإداریة  
المركزیة  و المحلیة  و المرفقیة و هو الذي  یضبط  المعالم و یرسم  الحدود  للإداریین  على  

الصلاحیات  و ظاهرة  التنازع  في  الإختصاص  جمیع  المستویات  تفادیا  لظاهرة  تداخل  
و نجد  في  هذا  الشأن  قرار  الغرفة  الإداریة  بالمحكمة  العلیا  . بنوعیه  السلبي  و الإیجابي

و تتمثل  . ضد  والي  ولایة  سكیكدة  و من  معه ) ب،خ ،ج (1991أفریل 07المؤرخ  في 
طعن في  مقرّر  متضمّن  "  وكالة  سكیكدة"جزائري وقائع القضیة  في أن  البنك  الخارجي  ال

بیع  مسكن  صادر  عن  والي  ولایة  سكیكدة  في  إطار  قانون   التنازل  عن  أملاك  الدولة  
حیث  أن  الطاعنة  أثارت  الدفع  بعدم  إختصاص  الوالي  المتصّرف  في  ملكیتها  وأنّه  

:اریة إلى  القولتجاوز  سلطته  حیث  ذهبت  الغرفة  الإد
و المتضّمن  ذمّة مؤسسات  70جانفي 22المؤرخ  في  11-70حیث  أنه  بالرجوع إلى الأمر "

.الدولة  فإن  العقارات  السكنیة  آو  المهنیة  المؤمّمة  یعاد  إدراجها  لملك  الدولة
الحق  في  فللوالي  ... حیث  أن السكن موضوع  النزاع  یدخل  في  إطار  هذا  النص 

."التصرّف  فیه  و بالنتیجة  رفضت  الغرفة  الطعن  المرفوع أمامها
:العنصر المكاني-

ویقصد  به  تحدید  الدائرة  المكانیة  الإداریة التي  یجوز  فیها  للسلطة  الإداریة  المختصة  أن  
ختصاص  المكاني  تمارس  سلطة  و إختصاص  إصدار  القرارات  الإداریة ،و حالات  عدم  الإ

نادرة  لأن  أعوان  الدولة  یعرفون  عادة  الحدود  الجغرافیة  لإختصاصهم  و لكن  قد  یحدث  
أن  تكون  هذه  الحدود  غیر  واضحة  تماما  أو  غیر  معترف  بها  فمثلا  لجنة  بلدیة  

لدیات  المجاورة ،  للتجمیع  تستوعب  في  التجمیع  لبلدیتها  أراضي  موجودة  في  نطاق  الب
فهي  بذلك  تخالف  قاعدة  التحدید  الإقلیمي  للإختصاص

:العنصر  الزماني-
لكل  موظّف  نطاق  زمني  یكتسب  من  خلاله  صفة  تؤهله  لمباشرة صلاحیته  تنتهي  مدتها  

قرارات  إداریة و علیه  لا یجوز  للموظف  العام  إصدار  . بإنتهاء  هذه  الصفة  وزوالها  عنه 
قبل  إكتساب  الصفة  و صدور  قرار  تعیینه ، كما  لا یجوز  له  إصدار  قرارات  إداریة  بعد  
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إحالته  على التقاعد  أو  تقدیم  إستقالته  و قبولها  من الجهة  المعنیة  لأنّه  في  كلا  
.الوضعیتین یكون غیر  مختّص  زمنیّا  بإصدار  القرار لفقده  الصفة 

صدر قرار عن الغرفة الإداریة و بالرجوع للاجتهاد القضائي في منازعات السكنات الوظیفیة فانه 
أنّ : "جاء فیه137/99في الملف رقم 2000دیسمبر 30لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 

حت له في ، منوالمواصلاتالمدعي یشغل شقة تقع في العمارة المتواجدة بجانب مركب البرید 
لمخصصة لمرفق البرید و هذه العمارة تابعة لأملاك الدولة و انّ أ، و و لضرورتهاإطار الخدمة
ا ثر طلب جماعي من سكان العمارة أصدر وزیر البرید و المواصلات قرارً إ، وعلى المواصلات

."ات لصالح الشاغلینالسّكنماح بتصنیف هذه ألغى بموجبه التخصیص مع السّ 
إلغاء تخصیص المساكن الوظیفیة یكون من قبل وزیر المالیة إذا هذا القرار أنّ یتجلى من خلال

23المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفیذي 3ا لنص المادة تعلق الأمر بمؤسسة وطنیة طبقً 
وزیر فإنّ ذا هالمحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة، وب1991نوفمبر 

ق نظریة القرار المنعدم القاضي في هذا القرار طبَّ فإنّ وعلیها، ختصالبرید و المواصلات لم یكن م
.ملاك الدولة و الأملاك العقاریةو استجاب لطلبات المدیر الولائي لأ

.المسكن أو التنازل یجب أن یتم من السلطة المختصةامتیازسواء تعلق الأمر بمنح أو إلغاء 
.والاجراءاتالشكلمخالفة عـیب :ثانیـاً 

یقصد بالشكل الخارجي الذي یتخّذه القرار الإداري القالب المادي الذي یفرغ فیه ، إذ أنه قد یكون 
كتابیا أو شفویا، صریحا أو ضمنیّا كما یقتضي أحیانا أن یتضّمن توقیعا أو تسبیبا أو تحییثا ، 

قرارات الإداریة وتنقسم هذه الشكلیات من حیث مدى قوة تأثیرها وفعالیتها في شرعیة وعدم شرعیة ال
.إلى شكلیات جوهریة وأخرى ثانویة

:الشكلیات الجوهریة-أ
هي التي یترتب على عدم مراعاتها إصابة القرار بعیب ممّا یقتضي إلغاؤه من طرف القاضي 
الإداري حینما یطعن فیه، وتقرّر هذه الشكلیات لحمایة مصالح وحقوق وحرّیات الأفراد وتكون 

مقرّرة صراحة في نصّ قانوني یلزم بإتباعها واحترامها ، ومن بین صور عیب جوهریة إذا ما كانت 
:مخالفة الشكل هي عدم مراعاة ما یلي

.اشتراط كتابة القرار الإداري*
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.اشتراط أن یكون القرار مسبّبا*
.اشتراط تحدید تاریخ صدور القرارات الإداریة*
.لإداریةاشتراط احترام شكلیات تبلیغ ونشر القرارات ا*
اشتراط وضع التأشیرات على القرارات الإداریة وشكلیة المصادقة علیها من قبل السلطات *

.الإداریة المختصة
:الشكلیات الثانویة-ب

هي التي لا یترتّب على عدم مراعاتها المساس بسلامة وشرعیّة القرارات الإداریة فتخلّفها لا یجعل 
. صّ على ضرورة الالتزام بها فهي مقرّرة فقط لمصلحة الإدارة القرار معیبا ، لأن القانون لم ین

:وتتضمّن هذه الشكلیات الفئات الآتیة
.الشكلیات غیر الجوهریة في شكل وتكوین مضمون القرارات الإداریة*
الشكلیات المقرّرة فقط لحمایة الروتین الإداري الداخلي ومصالح الإدارة فقط ولیست لها *

.قوق وحرّیات ومصالح الأفراد بصورة مباشرة أو غیر مباشرةعلاقة بحمایة ح
.الشكلیات التي یمكن للإدارة تداركها وتصحیحها بسهولة وسرعة*
، یجب أن یحترم الأشكال للإدارةه تصرف بالإرادة المنفردة عتبار االمسكن الوظیفي بامتیازمنح إنّ 

.10-89و الإجراءات المحددة بموجب المرسوم التنفیذي 
في 2000جوان 17ففي القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 

حیث أن المدعي یطلب من هیئة المجلس إلغاء القرار ": جاء فیه ما یلي333/99القضیة رقم 
و الذي ألغى 01/10/1998الصادر عن مدیریة أملاك الدولة لولایة قسنطینة المؤرخ في 

.1990الوظیفي الذي منح له في سنة السّكنعلى متیازالا
.المدعي كان یشغل منصب مسؤول عن الشؤون الاجتماعیةحیث أنّ 
مما جعل مدیر أملاك الدولة و باقتراح من مدیر المعهد یلغي ، ...هذه الوظیفة قد انتهتحیث أنّ 
."الاستفادة

ات المنصوص علیها بأحكام د من إتباع الإجراءالقاضي تأكّ نلاحظ من خلال هذا القرار أنّ 
و المتمثل في موافقة مدیر الهیئة المستخدمة، 10-89من المرسوم التنفیذي 8و 3المادتین 

هیئة على اقتراح الر قرار إلغاء الاستفادة إلا بناءً بحیث تأكد من أن مدیر أملاك الدولة لم یصد
.المسكن هو شرعيیازامت، وعلیه اعتبر أن قرار إلغاء المستخدمة التابع لها العون
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.فيـالوظیكنـالسّ یازـمتیة الداخلیة لاـالمشروع: اني ثّ ـفرع الـال
.مخالفة القانون(عیب المحل اولا 

یقصد بمحلّ القرار الإداري موضوع القرار أو فحواه المتمثّل في الآثار القانونیة التي یحدثها القرار 
.القانونیة سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاءمباشرة ، وذلك بالتغییر في المراكز 

ویختلف محلّ القرار الإداري في القرار الفردي عنه في القرار التنظیمي ، فالقرار الفردي ینتج أثرا 
شخصیّا یمسّ شخصا بذاته كما لو كان القرار تأدیب أو تعیین أو ترقیّة أحد الموظّفین أو إحالته 

قرار قبول استقالة ، أما القرار التنظیمي أو اللائحي فینتج أثرا عاما على التقاعد أو انتداب أو
.واسع النطاق

:صور مخالفة القانون-
عیب مخالفة القانون في القرارات الإداریة له صورتان ، صورة المخالفة المباشرة لأحكام القانون 

:وصورة الخطأ في تفسیر وتطبیق القانون وسنوجز شرحها في الآتي
یكون عیب مخالفة القانون في صورة المخالفة الصریحة : المخالفة المباشرة لأحكام القانون*

والمباشرة للقانون وذلك عندما تقوم الإدارة العامة بإصدار قرار إداري یخالف في محلّه صراحة 
أو ومباشرة قاعدة من قواعد القانون في معناه الواسع كأن یخالف مبدأ دستوري أو قاعدة تشریعیة
عرف إداري أو معاهدة دولیة وغیرها من النصوص القانونیة واللوائح ،ومثال ذلك كأن تصدر 

الإدارة العامة قرارا بتعیین شخص خرقا ومخالفة للشروط اللازمة لتوّلي الوظیفة من حیث السنّ أو 
المباشرة المؤهّل أو غیر ذلك ممّا ینصّ علیه قانون الوظیفة العامة ، ومن هنا تشكّل المخالفة

.لأحكام القانون أحد الأوجه أو الحالات التّي یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري بسببها
یحدث الخطأ في تفسیر القانون إذا قامت الإدارة بتفسیر : الخطأ في تفسیر وتطبیق القانون*

عنى الذي أراده القاعدة القانونیة بطریقة خاطئة بحیث ینتج عن ذلك إعطائها معنى غیر الم
.المشرع من وضعها

أما الخطأ في تطبیق القانون فیكون في حالة صدور القرار على غیر أساس من الواقع المادي أو 
ومن أمثلة صور مخالفة القانون عن طریق الخطأ في . عند عدم تبریر الوقائع للقرار الإداري

:ما یليتفسیر وتطبیق القانون من قبل السلطات الإداریة المختصّة 
حالة أن تصدر السلطات الإداریة قرارا إداریا تطبیقا لنصّ قانوني غیر النصّ القانوني -

.الصحیح الواجب تطبیقه
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أن تصدر السلطة : حالة إغفال نصوص قانونیة نافذة عند إصدار قرارات إداریة مثل -
قاق ، وتغفل تطبیق الإداریة المختصّة قرار التعیین بالوظیف العمومي تطبیقا لمبدأ الاستح

.النصوص المتعلقة بشرط السنّ 
حالة صدور قرار إداري بخصوص أوضاع لا یشملها النصّ القانوني التي صدرت القرارات -

.الإداریة تفسیرا وتطبیقا له
عیب الانحراف في استعمال السلطة:اثانی

مشروعة وبالتالي قابلة هو العیب الذي یصیب ركن الهدف في القرارات الإداریة ویجعلها غیر 
للطعن فیها بالإلغاء ، ویتمثل ركن الهدف أو الغایة في القرار الإداري في النتیجة النهائیة التي 

تهدف الإدارة العامة إلى تحقیقها من وراء إصدارها للقرار والتي تتمثل في تحقیق الصالح العام ، 
رة ممثلة في وزیر أو والي أو رئیس ومن هنا یقع على عاتق رافع الدعوى اثباث أن جهة الإدا

مجلس شعبي بلدي قد اصدر قرارا إداریا ابتعد فیه عن مقتضیات المصلحة العامة ، ومن الاجتهاد 
القضائي الجزائري في هذا الخصوص ذهاب الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا في قراراتها 

ضدّ والي ولایة قسنطینة ، أن ) ب.ع.ق(فریق 157362ملف رقم 23/02/1998صدر بتاریخ 
نزع الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیّات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل 

التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط وتتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات 
منفعة عمومیة

ا أن القطعة الأرضیة محلّ النزاع التي منحت للبلدیة قد ولمّا كان ثابثا في القضیة المعروضة علیه
جزّأت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فهنا تبیّن أن الإدارة خرجت عن الهدف المقرّر من وراء 

.نزع الملكیة
والمقرّر المؤرخ في 26/12/1989وبالنتیجة قررّت الغرفة إبطال المقرّر المؤرخ في 

19/03/1995في والمقرّر المؤرخ25/12/1991
:صور الانحراف في استعمال السلطة-
وهي الحالة التي تصدر فیها السلطة الإداریة : استهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة*

المختصّة قرارا إداریا تهدف من ورائه إلى تحقیق أهداف معنویة أو مادیة أو شخصیة تتناقض 
الأهداف باختلاف البواعث والدوافع ولهذا سنفرق تماما مع أهداف المصلحة العامة وتختلف هذه

:بینها
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الباعث لجزاء تأدیبي : هي مجموعة عناصر واقعیة أو قانونیة تبرّر القرار الإداري مثل:البواعث-
.هو الجریمة التأدیبیة وذلك كعقاب لتغیّبه بدون إذن

لموظف المتغیّب دون هي عناصر شخصیة ناتجة عن نیّة ورغبة مصدر القرار، فعقاب ا: الدوافع
إذن بدافع الحرص على حسن سیر المرفق العام فهذا دافع مقبول أما معاقبته لوجود خلاف 

.شخصي بینه وبین رئیس المصلحة هو دافع غیر مقبول
ویظهر الانحراف في استعمال السلطة في صورته استهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة في 

:عدة صور هي
.الشخصيتحقیق النفع -
.محاباة الغیر-
.الانتقام من الغیر-
فقد تصدر السلطات الإداریة المختصّة قرارات إداریة : مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف*

بهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة ، غیر الأهداف المحدّدة لها بموجب قاعدة تخصیص 
ثال ذلك أن یستخدم رئیس بلدیة الأهداف والتي من أجلها منحت لها السلطات والاختصاصات  وم

سلطات البولیس الإداري في منع البیع بالسیارات المتنقّلة أو لحانوت متنقّل في البلدیة لیس بهدف 
المحافظة على نظام المرور والنظام والأمن العام وإنمّا كان قراره یستهدف حمایة تجارة وتجّار 

.بلدیّته
الانحراف في استعمال السلطة في هذه الصورة یتحقق عیب : إساءة استعمال الإجراءات*

عندما تستعمل سلطة إداریة مختصّة في إصدار قرار إداري في نطاق إجراءات خصّصها القانون 
لأهداف أخرى غیر الأهداف التي یجب أن تحقّقها القرارات الإداریة المتخّذة ، كأن تستعمل الإدارة 

لمخالفات المقرّرة قانونا أو استعمال إجراء مصادرة إجراءات مصادرة السلع بدل إجراءات توقیع ا
.وحجز مؤسسة بدل إجراءات توقیع الجزاءات المالیة والإداریة علیها

یعتبر عیب الانحراف في استعمال السلطة من : اثباث عیب الانحراف في استعمال السلطة*
قاضي المختصّ العیوب الداخلیة غیر الظاهرة وهي صعبة الاكتشاف والاثباث من طرف ال

لاحتوائها على عناصر نفسیة وشخصیة خاصة بمصدر القرار ، ویمكن للقاضي المختصّ أن 
:یكتشف ویثبث عیب الانحراف في استعمال السلطة من

.شكل ومضمون القرار محل الرقابة القضائیة-



النظام القـانوني للسكنات الوظيفية و المنازعات التي تثيرها

53

.فحص وتحلیل أوراق ملف الموضوع الذي صدر بشأنه القرار الإداري محل رقابة الإلغاء-
ملاحظة وتحلیل الظروف والملابسات والمناقشات المثارة حول الموضوع محلّ القرار الإداري -

.المطعون فیه بالإلغاء
تفحّص طریقة اتخاذ القرار الإداري مثل السرعة والفجائیة في اتخاذ وتنفیذه-

.عیب انعدام السبب في القرارات الإداریة:اثالث
بأنه الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار والدافعة یتلخّص تعریف سبب القرار الإداري

.إلى اتخاذ الإدارة لإصداره، أي الحالة القانونیة أو الظروف المادیة المبررة لاتخاذ القرار الإداري
فإذا صدر القرار الإداري دون أن یستند على سبب  صحیح فانه یكون قرارا معیبا بعیب السبب أي 

عیب السبب هو عدم مشروعیة سبب  القرار الإداري إما لعدم وجود الحالة الواقعیة أو أن معنى 
.القانونیة الباعثة على اتخاذه أو لعدم صحة التكییف القانوني للوقائع التي بني علیها القرار

ومن أمثلة الوقائع المادیة الحالة المادیة لمسكن معیّن التي تجعله مهددا بالسقوط بین الحین 
والآخر، فتحرك هذه الواقعة المادیة السلطة الإداریة وتدفعها إلى إصدار قرار إداري یقضي بإخلاء 

.هذا المسكن والأمر بترمیمه أو هدمه
ومن أمثلة الوقائع القانونیة المكوّنة لركن السبب في القرارات الإداریة ، حالة شغور منصب وظیفي 

قانونا ، فیظهر شخص تتوفر فیه هذه الشروط ، وقیام ضرورة شغله حسب الشروط المتطّلبة 
فتحرك هذه الواقعة القانونیة السلطة الإداریة المختصّة وتدفعها إلى إصدار قرار إداري یتعلق 

.بالتعیین
أو حالة ارتكاب خطأ تأدیبي من طرف موظف عام ، فیتطلب الأمر إصدار قرار إداري تأدیبي 

.لتوقیع عقوبة تأدیبیة علیه
:ركن السبب في القرارات الإداریةعناصر -

لكي یوجد وینعقد ركن السبب في القرارات الإداریة لا بد من توّفر عناصر ثلاثة تم اكتشافها 
وتقریرها من طرف القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن وهي عنصر الوجود المادي للوقائع 

یم للوقائع المادیة أو القانونیة ، تقدیر مدى المادیة أو القانونیة ، عنصر التكییف القانوني السل
ملاءمة أو خطورة أو أهمیة الوقائع المادیة أو القانونیة وسنتعرض إلى هذه العناصر بإیجاز في 

:مایلي
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ویقصد به أن تكون الواقعة المادیة أو : عنصر الوجود المادي للوقائع المادیة أو القانونیة-أ
وحقیقة ، ولیست مجرد تخیّل أو توّهم خاطئ من طرف السلطة القانونیة موجودة فعلا وواقعا 

.الإداریة المختصّة
هو ما یعرف بإسناد الواقعة : عنصر التكییف القانوني السلیم للوقائع المادیة أو القانونیة-ب

القانونیة أو المادیة الثابتة لدى السلطة الإداریة المختصّة وإلحاقها بمجموع القواعد القانونیة 
تنظیمیة التي تكون في مجموعها النظام القانوني الذي یحكمها ، وبذلك تقوم الإدارة بالتكییف وال

.القانوني السلیم قبل اتخاذ أي قرار إداري وإلا كان معیبا بانعدام السبب
القائمة والثابتة لاتخاذ : تقدیر مدى ملاءمة أو خطورة أو أهمیة الوقائع المادیة أو القانونیة-ج

داري ملائم ومناسب لمواجهة هذه الوقائع أي تحدید وتقدیر قیّم هذه الوقائع المسبّبة قرار إ
والمستوجبة والدافعة لاتخاذ قرار إداري معیّن دون غیره ، ومن أجل هذا العنصر في ركن السبب 

في القرارات الإداریة تمنح السلطة الإداریة المختصّة السلطة التقدیریة حریّة التصرّف في مجال
.ركن السبب في القرارات الإداریة

:شروط ركن السبب في القرارات الإداریة-
یشترط في السبب أن یكون مشروعا وقائما وحالاّ بما یبّرر تدخّل الإدارة لمواجهة الوضع وسنتناول 

:هذه الشروط كالآتي
إصدارها لقراراتها إن الإدارة وان تمتّعت بالسلطة التقدیریة حال : یجب أن یكون السبب مشروعا-أ

وهو الأصل إلا انه تكریسا لدولة القانون وجب إخضاعها لمنظومة قانونیة بما یكفل حقوق 
وحرّیات الأفراد ، فإذا أصدرت الإدارة قرارا بفصل موظّف عن الوظیفة فوجب أن یكون السبب 

دیبي المرتكب من المستنّد علیه في إصدار هذا القرار مشروعا ، أي وجوب ذكر الإدارة للفعل التأ
.جانب الموظّف وتصنیفه ضمن الأخطاء الجسیمة

أن الإدارة حال إصدارها للقرار إنما أرادت مواجهة وضع : یجب أن یكون السبب قائما وحالاّ -ب
واقعي أو قانوني، ومن هنا فان زوال الوضع أو عدم وجوده لا یعطي للإدارة أحقیة إصدار القرار 

كان الوضع عادیا فلا وجود للإخلال بالنظام العام بمختلف صوره وبادرت والاستمرار فیه، كما لو 
أو كأن یبادر الموظّف مقدّم طلب .جهة الإدارة إلى تقیید الحرّیات فهذا القرار انعدم فیه السبب 

الاستقالة إلى سحب طلبه في المدّة التي قرّرها القانون وقبل صدور قرار القبول، فلا یخوّل هذا 
.دارة المعنیّة حقّ إصدار قرار إنهاء العلاقة الوظیفیةالسحب للإ
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:حالات انعدام السبب في القرارات الإداریة-
تتعدد حالات عیب انعدام السبب في القرارات الإداریة كحالة من حالات عدم الشرعیة وكسبب من 

في القرارات أسباب إلغاء القرارات الإداریة في دعوى الإلغاء وذلك بتعدد عناصر ركن السبب
:الإداریة وتتمثل في

ویقصد بها خطأ : حالة الخطأ القانوني في التكییف القانوني السلیم للوقائع المادیة أو القانونیة-أ
السلطات الإداریة في إسناد الوقائع الثابتة والموجودة إسنادا سلیما إلى مجموعة القواعد القانونیة 

.أ في تفسیر هذه القواعدوالتنظیمیة التي تحكمها ، وكذا الخط
، وتتمثل وقائع 04/04/1914الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ Gomelقرار: مثال

طلب رخصة للبناء فاصدر عامل عمالة السین قرار برفض منح Gomelالقضیة في أن السید
تأسیسا  على رخصة البناء على أساس أن المكان الذي سیتّم البناء فیه یشكل موقعا أثریا وذلك

الذي یعطي للسلطة الإداریة المختصّة سلطة رفض 13/07/1911من قانون 118المادة 
إعطاء رخص البناء في الأماكن ذات الطابع الأثري محافظة على النظام العام لكن بعد التحقیق 

أو ثبث أن ذلك المكان لیس ذا طابع أثري ومن ثمّة فان موظف عمّالة السین قد أخطأ في تكییف
.تفسیر القانون فتعرّض قراره للطعن فیه بالإلغاء

هي حالة  استناد  السلطة  الإداریة  المختصّة  في  :  حالة انعدام  الوجود  المادي للوقائع / ب
إصدار  قرار  إداري  معیّن  إلى  وقائع  مادیة  أو قانونیة غیر موجودة  مادیّا  وغیر صحیحة  

هذه  الحالة  یعدّ القرار  الإداري  مشوب  بعیب  إنعدام  السبب  و ففي. من الناحیة  المادیة
یعتبر  بالتالي  غیر  مشروع  یجب  الحكم  بإلغائه  بواسطة  دعوى  الإلغاء  أمام  القاضي  

ومن  أشهر  تطبیقات  القضاء  الفرنسي  لحالة  انعدام  الوجود  المادي  للوقائع  . المختصّ 
في  قضیة  1922جانفي 20الفرنسي  الصادر  بتاریخ حكم مجلس  الدولة 

على عطلة بناء على "préfet "حیث  ألغى  قرار  إداري  یحیل  عامل  عمّالةTrépontتریبو
طلبه بینما  ثبت  أنه  لم  یقدم  طلب  إحالته  على العطلة  ، فقرار  الإحالة  على العطلة  هذا  

.موجودة  مادیایستند  إلى وقائع  قانونیة  غیر  
إن  للسلطة  الإداریة  سلطة  : حالة  الخطأ في  تقدیر  مدى أهمیة أو خطورة الوقائع/ ج

الملائمة  وتقدیر  أهمیّة  أو  خطورة  الوقائع  المكوّنة  للسبب  الذي  تستند  علیه  لاتخاذ  و 
الإلغاء  إذن  أن  إصدار  القرارات  الإداریة  وهي  سلطة  منوطة  بها  لا  یمكن  لقاضي 
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یفحص  و یقدّر أعمال  وإجراءات  التقدیر والملاءمة  التي  تقوم بها  الإدارة  في  نطاق  
إختصاصاتها  و إذا فعل ذلك   فإنه  سیخرق  مبدأ  الفصل  بین  السلطات  و لكن  استنادا 

یّة  تقدیر  مدى  على هذه  القاعدة  تدخّل  مجلس الدولة  الفرنسي  و بسط  رقابته  على  عمل
أهمیّة  أو  خطورة  الوقائع  المنوطة  بالإدارة  المختصّة  و ذلك  في  مجال  الضبط  الإداري  

.و قرارات  نزع  الملكیة  للمنفعة  العامة
ن الجهات القضائیة طرحت أمامها عدة أوع التصرف، و المشروعیـة الداخلیـة تتعلق بموضإنّ 

القاضي الإداري في العدید من القضایا ، نجد أنّ ة القانونو مخالفة قضایا تتعلق بتجاوز السلط
، ففي قرار صادر عن مجلس الدولة ة الوقائع المادیةالمتعلقة بالمساكن الوظیفیة تفحص صح

السّكنمن غیر المنازع فیه أن إنّ : "جاء فیه15134ملف رقم 2003سمبر دی16مؤرخ في 
لقطاع الصحي لسیدي عیش خصصه للمعارض في إطار محل النزاع هو سكن اجتماعي تابع ل

لعمل كما ا تنتهي عند انتهاء علاقة اأنّه، و مدة شغله محددة بممارسة الوظیفیةوظیفته فقط، وأن 
وظیفته كطبیب أخصائي لا تندرج فإن، عكس ما دفع به الطبیبأنّه، و هو الشأن في قضیة الحال

حدد تلك الوظائف من القرار الوزاري المشترك و التي" ب " ولا ضمن القائمة " أ " في القائمة 
.1"على سبیل الحصر

وتأكد أن الموظف قد انتهت ،اري أن الوقائع المادیة هي صحیحةفي هذا القرار تأكد القاضي الإد
امتیازمن الاستفادةالمنصب الذي یشغله بصفته طبیب لا یعطیه الحق في ، وأضاف أنّ مهامه

القطاع الصحي –لتالي رفض إلغاء القرار الصادر عن الهیئة المستخدمة ، باالمسكن الوظیفي
.-لسیدي عیش 

جاء 141580ملف رقم 1999فیفري 01وفي قرار آخر صادر عن مجلس الدولة  مؤرخ في 
ة القانونیة للسكن وجود حائط بین البنایتین لا یشكل انفصالا و لا تغییرا في الطبیع: "فیه أنّ 

.2"مادام هذا المسكن من سكنات الخدمة و ضروریا لممارسة الوظیفة،المتنازع علیه
، واعتبر أن الحائط الفاصل بین المسكن و ضي الإداري صحة الوقائعفي هذا القرار تفحص القا

الهیئة المستخدمة لا یغیر من الطبیعة القانونیة للمسكن الوظیفي و یبقى غیر قابل للتنازل عنه 
.لشاغلیه

.قرار مجلس الدولة ، الغرفة الأولى ، قرار غیر منشور - 1

.، الغرفة الأولى ، قرار غیر منشور قرار مجلس الدولة- 2
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اف بالسلطة عندما تستعمل الهیئة المستخدمة سلطاتها لغرض مغایر للذي منحت نحر ویكون الا
.من أجله السلطة

: أكد ما یلي12939تحت رقم 2003سبتمبر 16ففي القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 
حیث أن القرار الثاني الذي أبطل قرار منح سكن وظیفي قد مـس بحقوق مكتسبة للمدعیین على "

هذا فإن، وبذلك ا إلى الیومهنالوظیفي الذي منح لهما بمناسبة الوظیفة التي لازالتا تشغلاالسّكن
.1"التصرف یعتبر في نظر القانون تجاوزا للسلطة مما یتعین معه التصریح بإبطاله 

متا دامن المسكن الممنوح لهما ماالاستفادةللمدعیتین حق في القاضي في هذا القرار اعتبر أنّ إنّ 
.فیه انحراف بالسلطةالاستفادةاعتبر قرار إلغاء فقد ، ومنه تشغلان منصبیهما

منازعات الإلغاء تجعل القاضي الإداري یتفحص مدى مشروعیة قرار منح وفي الأخیر نستنتج أنّ 
، ویقوم بإلغائها في حالة عدم المساكن الوظیفیة أو تخصیصهاامتیازأو إلغاء متیازالا

.مشروعیتها

.منازعات القضاء الكامل: المطلب الثاني 
، وفي دعوى القضاء الكامل تكون إلى نشأة منازعات القضاء الكاملقد تؤدي المساكن الوظیفیة

، حیث وى فحص المشروعیةسلطات القاضي واسعة و كاملة بالقیاس مع سلطات القاضي في دعا
إذاتتعلق سلطات البحث و الكشف عن مدى وجود الحق لرافع الدعوى إلى سلطة البحث عما 

، وقد جعلت الكلام عن هذه المنازعات في دعوتین 2كان أصیب هذا الحق بفعل النشاط الإداري
ل، هما دعوى الطّرد ودعوى المسؤولیة؛ أمّا الأولى منهما فقد تطرّقت بالحدیث عنها في الفرع الأو 

: والثانیة تكلمت عنها في الفرع الثاني، وتفصیل ذلك كالآتي

.ردـاوى الطّ ــدع: رع الأول ـالف
یجب على المعنیین في حالة : "أنّهعلى 10-89من المرسـوم التنفیذي 2فقرة 8نصت المادة 

أن یخلو الأماكن في أجل قدره ثلاثة أشهر تحت طائلة التعرض للعقوبات متیازفسخ الا
"أدناه 10المنصوص علیها في المادة 

.قرار مجلس الدولة ، الغرفة الأولى ، قرار غیر منشور - 1

.569عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص - 2
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یتعرض شاغلوا المساكن الذین لا یثبتوا حیازتهم : "أنّهمن نفس المرسوم على 10و نصت المادة 
، ویلزم السلطة المعنیتینمصلحة أو ، بناء على طلب الجراء الطردلإاتخذ لفائدتهم امتیازسند 

الشاغلون فضلا عن ذلك بدفع الإیجار المنصوص علیه في التنظیم المعمول به عن كل المدة 
، ائة بالنسبة للشهور الستة الأولىبالم50، مزیدا بنسبة ي استمروا خلالها في شغل المساكنالت
".بالمائة فیما زاد عن ذلك100سبة وبن

، أشهر، وإلا تعرض للطرد03في ظرف على الشاغل إخلاء المسكن یجب متیازفإذا تم إلغاء الا
یعتبر في نّهلشغل المسكن لنفس الإجراءات لأامتیازكما یتعرض الشاغلون الذین لا یحوزون سند 

.هذه الحالة تعدي 
مادام المسكن وهناك عدة قرارات صادرة عن مجلس الدولة بالطرد حیث أكد فیها مجلس الدولة أنّ 

أو لصالح الخدمة یتعین إخلاؤه بعد نهایة مهام شاغل الملحة بسبب ضرورة الخدمة ممنوح 
، فالمسكن لم یمنح في هذه الوظیفيالسّكنبنتفاعالا، فعند انتهاء العلاقة الوظیفیة ینتهي السّكن

إخلاء یتعین القول أنّ أنّه، كما نتفاعالا، وإذا زالت الوظیفة سقط حق بسبب الوظیفةلاّ الحالة إ
لقاضي الاختصاص، لذا یعود الأخص للموظفین لا یحتمل التأخیرات الموجهة بالسّكنهذه 

.ي  كما سبق التطرق إلیه في المبحث الأولالاستعجال
منذ إحالته على أنّه: "ما یلي 2003جوان 17بتاریخ 11173د مجلس الدولة في القرار رقم وأكّ 

."الوظیفي الذي یشغله السّكنالتقاعد على المستأنف إخلاء 
دعاوى الطرد من المساكن الوظیفیة هي أكثر المنازعات المتعلقة بالمساكن الوظیفیة التي إنّ 

.یفصل فیها القضاء

.التعویض
یمكن للسلطة أنّه10-89من المرسوم التنفیذي 10بالإضافة على طلب الطرد نصت المادة 

بالنسبة % 50المعنیة طلب دفع الأتاوى عن المدة التي استمروا خلالها في شغل المسكن مزیدا 
، لكن لم نجد تطبیقا لهذه المادة في فیما زاد على ذلك% 100للشهور الستة الأولى، وبنسبة 

.القضائيلاجتهادا
ا الوظیفي لم نجد اجتهادً السّكنطلب التعویض عن المدة التي شغل فیها المدعى علیهكما أنّ 
، ویعد ذلك حسب رأینا أن دعوى الطرد یفصل فیها من قبل القضاء صل في هذه المسألةا فقضائیً 

.، الذي یرفض البت في طلب التعویض لمساسه بأصل الحقيالاستعجال
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.یةــؤولـدعاوى المس: اني ثّ ـفرع الـال
وق وواجبات كل من الهیئة المستخدمة و العون د حقص لتحدیالقاضــي الإداري هو المختإنّ 

وق الطرفین فیما دد واجبات و حقلم یح10-89ذي ن المرسوم التنفیأ، و ن الوظیفـيللسكالشاغـل
ل أن یجري أي ن للشاغلا یمكأنّهفواعد العامة رها و حسب القة و غی، الصیانالترمیماتیخـص 

تعین استعمالها حسب التخصیـص المعطى لها ، و ات الأمكنة أو في توزیعها و یر في مواصفتغیی
ب اطات منافیة للقانون ، ویجها  لنش، ویمنع علیه استعمالالاستفادةیحدد التخصیص فـــــي قرار 

ه الرجل العادي ، وأن یعتني بها و یصونـها ، وعلیه أن ة كمــا یستعمله أن یستعمل الأمكنعلی
ل شخصیا أو عن طریق أي یخ، وأن لاالإیجاریةمات یجري ما یدخل مـن إصلاحات ضمـن الترمی

ه أن یخبر الهیئة المستخدمة بكل واقعة تستلزم تدخلها ة و علیشخص یعیش معه بسلامة الأمكن
.ه ام مسؤولیتلإجراء إصلاحات ، وكل إخلال بهذه الالتزامات تؤدي إلى قی

ا خارجة عن نطاق أنّهإذا أثبت ویكون الشاغل مسؤولا عن الخسائر التي تلحق بالمسكن إلاّ 
الفرنسي مسؤولیة الحارس من أجل الأضرار التي القضائي لاجتهادد اسبق أن أكّ مسؤولیته، و 

.المخصص له من قبل البلدیةالسّكنتسبب فیها الحریق ب
الوظیفي شخصیا أو بواسطة أعضاء العائلة الذین یعیشون معه و كل السّكنویتطلب استغلال 

.لتزامات یؤدي بالقاضي إلى تقریر مسؤولیة الشاغل و إلزامه بالتعویضإخلال بهذه الا
بخصوص هذه النقطة لم أتمكن من قرارات إداریة في القضاء الجزائري تقر بمسؤولیة الشاغل ومن 

.ثمة إلزامه بالتعویض
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ةــــــخاتم

الوظیفیة أنّ السّكناتموضوع بالمتعلقةراسة ما یمكن استخلاصه من خلال هذه الدّ إنّ أهم 
، من النصوص التشریعیة والتنظیمیةبمجموعة السّكناتوع من هذا النّ بالمشرع الجزائري قد أحاط 

واوین رها دسیِّ الترقویة التي تُ جتماعیة أو الاالسّكناتا بها تمییزا لها عن ا خاصوجعل لها نظامً 
التي تدخل ضمن الملكیة الخاصة أو السّكناتا لها عن باقي ، وتمییزً الترقیة و التسییر العقاري

ققه في ور الذي تحا للدّ و الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة نظرً أالعامة التابعة للدولة 
ة إلاّ بسبب ضرورة الخدمة الملحَّ السّكنمن هذا ادةالاستف، لذا لا یمكن یر الحسن للمرفق العامالسَّ 

.روط خاصة و بإتباع إجراءات محددةأو لصالح الخدمة وضمن ش
الوظیفي تكون بصفة مؤقتة و مدتها محددة بالمدة التي السّكنمن الاستفادةضافة إلى أنّ بالإ

وتنتهي بانتهاء العلاقة ، السّكنمن الاستفادةل له حق المنصب الذي یخوِّ فيیشغل فیها الموظف
.السّكنبالبیع أو إلغاء تخصیص أیضًا الاستفادة، كما تنتهي الوظیفیة
، ولا للتصرف فیها وهو ما ابلة للتنازل عنها لصالح شاغلیهاالوظیفیة قالسّكناتلا تكون كما 

عن الأملاك المتعلق بالتنازل 01- 81من القانون رقم 11أكدته النصوص القانونیة خاصة المادة 
ي أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات السّكنالعقاریة ذات الاستعمال 

.لمحلیة و مكاتب التسییر العقاريا
ف صادر بالإرادة الوظیفي یتم بموجب تصرُّ السّكنمنح امتیاز أنّ من هذه الدراسة كما نستخلص

10-89من المرسوم التنفیذي 5و 3،4ي حددتها المواد المنفردة للسلطة الإداریة المختصة الت
السّكنا یجعل امتیاز ، ممّ نوني جدید لصالح الموظف المستفیدالذي یؤدي إلى إنشاء مركز قا

إرادة الموظف لا تكون لأنّ ؛ا أو عقد امتیاز، ولیس عقدا إداریا بجمیع عناصرها إداریالوظیفي قرارً 
بنفس متیازالا، بحیث ینتهي السّكن الوظیفي، ولا في إنهائهمحل اعتبار في تكوین أو منح امتیاز 

.ح بهانِ كال التي مُ الأش
ون الإجراءات من قان800ا للمعیار العضوي المنصوص علیه بموجب المادة وبالتالي وتطبیقً 

لإداري لوجود الوظیفیة من اختصاص القضاء االسّكناتعلقة بالمنازعات المت، فإنّ الإداریةالمدنیة و 
عقد إیجار لمحل سكني یخضع لأحكام السّكن، ولا یمكن اعتبار امتیاز شخص عام في العلاقة
جتماعیة بالمحكمة العلیا للفصل في هذه المنازعات لا ك الغرفة الاتمسُّ القانون الخاص و أنّ 
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القضاء وعي بیناره المشرع في تحدید الاختصاص النّ یتماشى و المعیار العضوي الذي اخت
، ولهذا السّكن الوظیفيا مع الطبیعة القانونیة لسند امتیاز أیضً ، ولا یتفقُ الإداري و القضاء العادي

كه بالفصل في مثل هذه المنازعات وأصبح القضاء جتهاد القضائي تراجع عن تمسُّ نجد أن الا
.زاعاتـمثل هذه النالمختص بالفصل في الإداري هو

ما فتئالقضاء ، فإنّ القضاء العادي و القضاء الإداريختصاص بینظر عن تنازع الاالنَّ وبغضِّ 
الوظیفي تدخل ضمن اختصاص قضاء السّكنرد من الفصل في دعوى الطَّ یبرهن على أنّ 

یر الحسن ر بالسَّ یضمتیازالاكن و غیاب سند ا لكون الشغل غیر الشرعي للسّ ستعجال نظرً الا
.مما یتعین معه اتخاذ تدابیر استعجالیةالعام للمرفق 
السؤال یبقى مطروحا ، فإنّ الوظیفي بموجب قرار إداريالسّكنه وإن كانت الإدارة تمنح غیر أنّ 

بالنسبة لمنح المساكن الوظیفیة التي تحوزها أو تنتفع بها الهیئات و المؤسسات العمومیة 
القوانین الأساسیة و الأنظمة الداخلیة المتعلقة بهذه الهیئات و المؤسسات ة و أنّ قتصادیة خاصّ الا

قلة نتباه في هذا المجال هو وما یلفت الایفي، الوظالسّكنلم تنص ضمن أحكامها على امتیاز 
اس آثاره على أداء العون حول هذا الموضوع رغم أهمیته و انعكوثبحالفقهیة أو ات الدراسال

.سن سیر المرفق العام، و على حالعمومي



ملاحقال
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.1992، طبعة ة، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعيوأحمدمحي-1
.ربيــدارة شؤون موظفي الدولة، دار الفكر العإ، اديحمدي أمين عبد اله-2
.2002ري، دار هومة، اقر، القضاء العا عمـدي باشـحم-3
.2002، ة بالعقار، دار هومةر،مجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقـحمدي باشا عم-4
.2001، الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، الديوان يجار المدني، عقد الإبـعبد السلام ذي-5
2002ط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة ـان الإداري،الجزء الثاني، النشعوابدي عمار، القانو -6
، ديوانالمطبوعات زء الثانيزائري، الجـعوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الج-7

.الجامعية
.2003ليلى زروقي، المنازعات العقارية، دار هومة، -8
.2005، دار العلوم محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية-9

.1976، ، القاهرةعالم الكتاب،محمد نصر الدين كامل، محمد زروقي راتب، قضاء الأمور المستعجلة-10
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.الجامعية

:المجلات القضائية 

ل-1 .2دد ـالع1993ة ـة لسنـة القضائيـا
لـةالقضائيـةلسنـة-2 . 1دد ـالع1996ا
لـةالقضائيـةلسنـة-3 .2دد ـالع2000ا
لـةالقضائيـةلسنـة-4 .52دد ـالع2000ا
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.21العدد 1981ة لسنة ـالجريدة الرسمي-2
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ـــــــــــــرسالفه
01ص..………………………………..……………………..مقدمة
03ص............................................................الخطة

05ص...............................لنظام القانوني للسكنات الوظیفیةا: الفصل الأول 
06ص.......................................الوظیفيالسّكنمنح كیفیة :المبحث الأول 
06ص..............................................الوظیفيالسّكنمنح : المطلب الأول 

06ص....................................الوظیفيالسّكنحالاتتخصیص : الفرع الأول 
07ص.........................................الوظیفي السّكنمنح شروط: الثاّنيالفرع 
09ص...........................................الوظیفيالسّكنسند امتیاز : الثاّلثالفرع

12ص....................................الوظیفي السّكنإجراءات منح : الثاّنيالمطلب 
12ص......................ا للمساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بهبالنسبة:الفرع الأول 

13ص.............بالنسبة للمساكن التي تملكها المؤسسات العمومیة الوطنیة:الثاّنيالفرع 
15ص...........بالنسبة للمساكن التي تملكها الجماعات المحلیة أو تنتفع بها: الثاّلثالفرع
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